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مقدمة

أ

مقدمة
حقوق الإنسان ھي أھم ما تطمح جل التشریعات العربیة و الغربیة لحمایتھ ، و حمایة ھده 

الحقوق لا تقوم إلا بتطبیق القانون تطبیقا صحیحا لضمان حقوق الأفراد و حریاتھم .

و باعتبار أن العدل ھو أساس الملك ، فإن دعائم العدل لا تنھض إلا باحترام حقوق الإنسان 

الأساسیة  التي لا یجوز للتشریعات الوضعیة أو الدولة باعتبارھا صاحبة سلطة و مالكة للقوة 

أن تتجاھل أو تخالف و تعتدي على ھده الحقوق أو تنتقص منھا ، حتى في حال وقوع جریمة 

تمس بحقوق المجتمع و نشوء حق الدولة في عقاب الجاني ، فإن احترام حقوق الإنسان یشكل 

الدولة في مواجھة الأفراد و ھي تقتضي حقھا في العقاب حمایة لمصلحة المجتمع حدا لسلطة

یستلزم بنفس الدرجة الحد من سلطاتھا ضمانا لعدم التعسف و حمایة لحریات الأفراد.

قد یكون الفرد مشتبھا بھ في جریمة ما ، و یؤدي الإشتباه فیھ إلى اتخاذ بعض 

تؤدي إلى الإخلال بحریتھ و حقوقھ نتیجة التعسفات التي تمارسھا الإجراءات في مواجھتھ ، قد 

الأجھزة التي تقوم بإجراءات التحري متمثلة في الضبطیة القضائیة التي تقوم بالبحث عن 

الأدلة حول الجریمة و جمعھا لتحریك الدعوى العمومیة و توجیھ التھمة للمشتبھ فیھ  و ما 

عذیب ، و كذلك سلطة التحقیق متمثلة في قاضي التحقیق یمس المشتبھ فیھ من اعتداءات كالت

الذي یصدر الأوامر القصریة التي تمس مباشرة بالمتھم في جسده و حریتھ الشخصیة كالحبس 

المؤقت .

ھذا ما أوجب إحداث نظام یكفل الحد الأدنى من الضمانات لھذا الفرد خلال كافة مراحل 

بإدانتھ أو براءتھ ، و قد تم تسمیة ھذا النظام الدعوى و إلى غایة صدور حكم نھائي یقضي

بمبدأ قرینة البراءة ، أو قرینة البراءة الأصلیة ، فإذا كان اكتشاف الحقیقة ھو ھدف الإجراءات 

الجنایة ، فإن وسائل ھذه لأخیرة للوصول إلى الھدف یجب أن تؤسس على مبدأ قرینة البراءة 

یثبت بصورة قاطعة غیر قابلة لأي تأویل عكس ذلك .و أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن 
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حیث تقف قرینة البراءة في صف المتھم الضعیف في مواجھة الدولة التي توفر كل الأجھزة 

المادیة و البشریة للكشف عن الجریمة ، لتضمن لھ حقوقھ من الضیاع أو الاعتداء علیھا . و 

ثیق الدولیة و الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة و قد تم النص على قرینة البراءة في أھم الموا

أصبحت قاعدة دستوریة لا یكاد یخلو منھا دستور أي دولة .

أھمیة الموضوع :
تكمن أھمیة قرینة البراءة في كونھا أھم مبدأ من مبادئ الإثبات الجنائي ، و ھي كذلك أساس 

یضا تحقق للفرد كامل الضمانات  الشرعیة الإجرائیة التي لا یجوز مخالفتھا ، و في كونھا أ

التي تحمي حریتھ و حیاتھ الشخصیة و كذا كرامتھ من الاعتداء علیھا ، و باعتبار أنھا المبدأ 

الأساسي الذي ترتكز علیھ حقوق الإنسان ، فإنھا تضمن للأفراد حقوقھم كالحق في المحاكمة 

ذیب دون موجب قانوني أو وجھ العادلة الذي یقي الفرد من التعرض للإھانة و العقاب و التع

حق . 

و كذلك حق المتھم في الدفاع و تعیین محامي الذي یعتبر حق أساسي لھ لا یمكن تجاھلھ من 

طرف الجھة المختصة  أو حتى التنازل عنھ من طرف المتھم .

و ما یعطي أھمیة كبیرة لقرینة البراءة ھو إلزامیة تطبیقھا لكل الأفراد في مراحل الدعوى 

زائیة من رجال الضبطیة القضائیة وصولا إلى قاضي الحكم الذي یفصل في الدعوى ، و الج

كل ھؤلاء ملزمون بإعمال قرینة البراءة في كافة مراحل الدعوى و في كل الإجراءات التي 

یقومون بھا و كل ذلك حمایة لمصلحة المتھم . 

أسباب اختیار الموضوع :
لبراءة إلى لأھمیة الكبیرة التي تتحلى بھا ھذه الأخیرة ترجع أسباب اختیاري لموضوع قرینة ا

سواء على الصعید الداخلي أو على الصعید الداخلي .

بما أن تخصصي في القانون الجنائي فإن موضوع قرینة البراءة یخدم دراستي ، باعتبار أن 

موضوعیة مجرد قرینة البراءة ھي أساس الشرعیة الإجرائیة و بدونھا تبقى القواعد القانونیة ال

حبر على ورق .

و كذلك كون قرینة البراءة تكفل حقوق الفرد من مرحلة الاشتباه فیھ غلى غایة صدور حكم 

نھائي یقضي بإدانتھ ، ھذا ما یجعل من الباحث فیھا یتوسع في البحث في كل مرحلة من 
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جزائیة و كیفیة مراحل الدعوى دون أي استثناء ھذا ما یجعلھ ملما بكافة مراحل الدعوى ال

تحریكھا و الإجراءات المتبعة فیھا ، و كذا الضمانات المكفولة قانونا للمتھم .

الإشكالیة :
كیف تضمن قرینة البراءة الحقوق الأساسیة للمتھم خلال مرحلتي التحقیق و المحاكمة ؟

المنھج المتبع :
اعتمدنا في دراستنا لموضوع قرینة البراءة على المنھج التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة 

و التعقیب علیھا ، و كذا ضبط مضمون قرینة البراءة و حجیتھا قبل المحاكمة و بعدھا 

خطة البحث :
لقد اشتمل ھذا البحث على فصلین إضافة إلى مبحث تمھیدي مفاھیمي تحت عنوان ماھیة 

نة البراءة ، حیث تم تقسیمھ إلى مطلبین ، المطلب الأول و ھو التطور التاریخي لقرینة قری

البراءة ، أما المطلب الثاني فھو مفھوم قرینة البراءة و طبیعتھا القانونیة .

بینما جاء الفصل الأول تحت عنوان حجیة قرینة البراءة و تم تقسیمھ إلى مبحثین ، الأول 

البراءة قبل مرحلة المحاكمة و تضمن دراسة قرینة البراءة في مرحلة جمع یبحث في قرینة 

الاستدلالات إضافة إلى قرینة البراءة في مواجھة التحقیق الابتدائي و أھم الضمانات التي 

تكفلھا قرینة البراءة للمتھم في المرحلتین .

كمة ، و الضمانات التي بینما المبحث الثاني خصصناه لدراسة قرینة البراءة في مرحلة المحا

تحمیھا في ھذه المرحلة قبل النطق بالحكم و بعد صدوره .

أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان جزاء خرق قرینة البراءة ، وتم تقسیمھ إلى مبحثین ، 

الأول یبحث في خرق قرینة البراءة و الإنتھاكات الواقعة على المتھم نتیجة التعذیب و التحایل 

المبحث الثاني قد خصص لدراسة الجزاءات التي قررھا القانون عند انتھاك قرینة علیھ ، بینما

البراءة ، حیث تتمثل ھذه الجزاءات في جزاء البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الإجرائیة أولا 

، و جزاء المسؤولیة الجزائیة في حال وقوع ضرر نتج عن التطبیق الخاطئ لقواعد القانون ، 

اء التعویض حیث یلزم فیھ القانون الطرف المتسبب في وقوع الضرر نتیجة و أخیرا جز

للتطبیق الخاطئ للقواعد القانونیة بالتعویض للمضرور . 
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مبحث تمھیدي : ماھیة قرینة البراءة .

باعتبار أن الشرعیة الجنائیة تعني أنھ لا جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر أمن بغیر 

قانون فإنھا تعتبر ضمانا قانونیا ھاما للأفراد ، حیث أن التجریم و العقاب یمسان بشكل كبیر و 

مباشر بحریة الأفراد ، فإن الشرعیة الجنائیة ترسم حدود سلطة الدولة و تضمن عدم تعسفھا 

أن الشرعیة الجنائیة ھي ضمان قانوني ، و بما مال سلطتھا في اقتصاص العقاب في استع

موضوعي فلابد أن تقترن بضمان   قانوني إجرائي و المتمثل في الشرعیة الإجرائیة ، التي لا 

یمكن أن تطبق القاعدة القانونیة الموضوعیة بشكل صحیح إلا عن طریقھا .

حقوق الأفراد من أي اعتداء و كذا لإظھار الحقیقة و القواعد القانونیة وضعت لحمایة

و تحقیق العدالة بین الأفراد و كذا العدالة في محاكمة المتھمین ، حیث أنھا تعد إحدى الحقوق 

الأساسیة للإنسان ، و باعتبار أن قرینة البراءة ھي الأساس الذي تقوم علیھ المحاكمة العادلة . 

وف نقوم بدراسة التطور التاریخي لقرینة البراءة و كیف فأننا في ھذا المبحث التمھیدي س

كانت نشأتھا انطلاقا من العصور القدیمة و صولا إلى ما ھي علیھ الیوم ، و كذلك مفھوم 

قرینة البراءة و طبیعتھا القانونیة .
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المطلب الأول : التطور التاریخي لقرینة لبراءة 
عاشتھ البشریة على مر طویل صراع نتیجة ل، بل ھي لم تنشأ قرینة البراءة من العدم

، وھي مبدأ نادى بھ أھم الفلاسفة و الفقھاء من أجل تحقیق العدالة بین الأفراد و العصور

إرساء مبادئ الحریة التي ھي أغلى شيء في حیاة الشعوبو حمایة حقوق الإنسان 

في العصور القدیمة الفرع الأول : قرینة البراءة
كان البحث عن الحقیقة و حمایة البريء و یقینیة العقاب عن الجرائم من المبادئ 

الأساسیة التي قام علیھا التشریع الجنائي لدى الفراعنة ، و كانت شرائع الشرق القدیم 

أول من صاغ مبدأ افتراض براءة المتھم كتابة ، فقد شق ھذا المبدأ طریقھ إلى النور في ضوء 

ي اھتمت بھ نصا و عملا ، و لم یكن مسموحا في قانون لبت عشتار بالاعتداء ھذه الشرائع الت

1.على الحریة الشخصیة اقتناعا بمبدأ افتراض البراءة في الإنسان 

وقد انعكس ذلك عملیا على المتھم أثناء التحقیق و نظر الدعوى في غالبیة الإجراءات ، 

نتھ یقینیا .حیث كان یعامل على أساس أنھ بريء حتى تثبت إدا

مجموعة من المبادئ المتعلقة بضمانات الدفاع ، و فقد كرستشریعة حمورابيأما 

جاءت بعض نصوصھا تعبر عن قرینة البراءة ، إذ لم تكن إدانة المتھم ممكنة إلا بعد التأكد من 

2ذلك من خلال الأدلة التي تؤكد إدانتھ . 

یمثل أمام المحكمة طلیقا احتراما لقرینة أما في ظل القانون الروماني فقد كان المتھم 

البراءة ، رغبة في الحفاظ على التوازن بینھ و بین المجني علیھ ، و قد كان المتھم یعطى 

حریة واسعة في كفالة حق الدفاع عن نفسھ و قد كانت المحاكمة تتم بإجراءات شفھیة و علنیة 

و على سلطة الاتھام إثبات العكس ، و بحضور المتھم مما یدل على الأخذ بقرینة البراءة  ،

ھذه المبادئ التي ضمنت للمتھم حقھ في البراءة قد انتكست و اختفت في العھد الإمبراطوري 

3حیث اختفى نظام الشفھیة و العلنیة و حلت محلھا الإجراءات المكتوبة .

.581،ص 2006المحاكمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،علي فضل البوعینین ، ضمانات المتھم في مرحلة 1

. 27، ص2013جھاد الكسواني ، قرینة البراءة ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ،  2

.27عمر فخري الحدیثي ، مرجع سابق ، ص  3



المبحث التمهیدي                                                                     ماهیة قرینة البراءة

6

إلا فھو و كان من سلطة القاضي توجیھ التھمة إلى المتھم و على الأخیر إثبات براءتھ و

مدان ، و بدأ في ظل النظام الإمبراطوري السماح بتعذیب المتھم أثناء محاكمتھ مما یترتب 

1على ذلك أن ذھبت حقوق الإنسان أدراج الریح .

الفرع الثاني : قرینة البراءة في الشریعة الإسلامیة.
الجنائي قائمة إن المطلع على أحكام الشریعة الإسلامیة ، یجد أن ھناك نظریة للإثبات 

یمكن القول بأن الشریعة الإسلامیة تعد الأصل و 2بذاتھا ، تحدد كیفیة الإثبات و طرقھ ،

النصي لقرینة البراءة ، ذلك لأن ھذا المبدأ عرفھ الفقھ الإسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 

من المقرر مثلا في ، و تم تطبیقھ لدرجة أنھ صار قاعدة من قواعد الفقھ الجنائي الإسلامي ، ف

الفقھ الإسلامي أن الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في جسد الجاني و سمعتھ ولا 

یثبت ھذا إلا بالدلیل القاطع الذي لا یتطرق إلیھ الشك ، فإذا تطرق إلیھ الشك كان ذلك مانعا 

3من الیقین الذي تبنى علیھ الأحكام .

ال أن ھذا المبدأ ھو من اختراع الفقھ الغربي أو و من ثم فإن من غیر الممكن أن یق

التشریعات الوضعیة ، ذلك أن ھذا المبدأ قد أقرتھ الشریعة الإسلامیة ، و كرستھ في عصر 

و ذلك من خلال إتباع أسالیب لا كان العالم الغربي یتخبط في خرافات لا تمت للعقل بصلة ، 

4حنة .عقلانیة في الإثبات كیمین الحلفاء و نظام الم

و تستمد قرینة البراءة حجیتھا الشرعیة من القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة .

أولا : من القرآن الكریم 
قولھ تعالى : " یا أیھا الذین لآمنوا إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة 

أیھا الذین آمنوا اجتنبوا الكثیر من ، و قولھ تعالى : " یا 5فتصبحوا على ما فعلتم نادمین "  

.6الظن إن بعض الظن إثم "

.27، ص 2010التوزیع ، عمر فخري الحدیثي ، حق المتھم في محاكمة عادلة ، دار الثقافة للنشر و  1

.24فخري أبو صفیة ، طرق الإثبات في القضاء الإسلامي ، شركة الشھاب ، بدون سنة ، الجزائر ، ص 2
. 22عمر فخري ألحدیثي ، مرجع سابق ، ص  3

.   32، مصر ، ص 2000محمد خمیس ، الإخلال بحق المتھم في الدفاع ، منشأة المعارف ،  4

.  06رات ، الآیة : سورة الحج 5

. 08سورة الحجرات ، الآیة  6
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من السنة النبویة الشریفة :ثانیا
قالت : قال الرسول علیھ الصلاة و السلام :ادرؤوا الحدود عن عائشة رضي الله عنھا 

فاخلوا سبیلھ فإن الإمام لإن یخطئ في بالشبھات عن المسلمین ما استطعتم فإن كان لھ مخرج

و في حدیث لآخر " ادرؤوا الحدود بالشبھات ".1العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة "

بالإضافة إلى ھذا فھناك الكثیر من الدلائل و القواعد الأصلیة التي تبین تكریس الشریعة 

البراءة ما یلي : الإسلامیة لأصل البراءة و من أبرز ما یوضح تسلیمھا بمبدأ أصل

2تسلیمھا بمبدأ الشرعیة الجنائیة فقال تعالى " و ما كنا معذبین حتى نبعث رسولا "-1

أخذ الشریعة الإسلامیة بالقاعدة العامة درء الحدود بالشبھات و ھو ما نجده في قول -2

لھ مخرجا فخلوا " ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم ، فإن كانصلى الله علیھ و سلمالرسول 

سبیلھ ، فلإن یخطئ الإمام في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة "

الفقھ بالاستصحاب باعتباره أحد مصادر الأحكام الشرعیة لدى غالبیة الفقھاء و -3

الاستصحاب في الاصطلاح عبارة عن إبقاء الحال على ما كان علیة حتى یقوم الدلیل 

ع :على خلافھ و الاستصحاب أنوا

استصحاب بحكم العقل و ھو الذي یقوم في أساسھ على البراءة الأصلیة قبل ورود -أ

الشرع حیث أن الله سبحانھ خلق عباده على ھذه البراءة الأصلیة فھم أحرار في أفعالھم و 

3.تصرفاتھم

استصحاب بحكم ثابت في الشرع و ینقسم ھذا النوع إلى ثلاثة أقسام : - ب

الأصلیة .استصحاب الإباحة -

استصحاب حكم الشرع على ثبوتھ و دوامھ .-

استصحاب حكم الشرع السابق الذي یظن بقاؤه.-

ھذا بالإضافة إلى ما انبنت علیھ الشریعة الإسلامیة من القواعد تكرس العدل و -4

الإنصاف ، وجوب إنبناء الأحكام على الجزم و الیقین و تكریمھا للإنسان ، و تحریمھا 

.82الإمام ابن القیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، مطبعة المدني ، القاھرة ، لا تاریخ ، ص 1
.15سورة الإسراء ، الآیة :  2

.30جھاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص  3
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كیانھ المادي أو النفسي و ھو ما افتقدت إلیھ التشاریع الغربیة في العصور المساس من 

بنت  أحكام الإثبات فیھا على التشفي بالمتھم ، و على إھانتھ و الحط من ثالوسطى و التي ا

.كرامتھ و على تعذیبھ ، بل و على افتراض الإدانة فیھ 

العصر الحدیثالفرع الثالث : قرینة البراءة في 
ت قرینة البراءة مكانة ھامة ضمن المواثیق الدولیة ، وقد تضمنت جل التشاریع احتل

الدولیة التنصیص علیھا كأساس للمحاكمة العادلة ، فالحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي 

یقي الأفراد من التعرض للاھانة و العقاب و التعذیب دون موجب قانوني أو وجھ حق ، و بھذا 

قول بأن مبدأ أصل البراءة ھو مبدأ عام مستقر في الضمیر العالمي و في ذھب البعض إلى ال

1غیر حاجة إلى نص 

أولا :إقرار المبدأ على الصعید الدولي :

)10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (-1

من الإعلان على ھذا المبدأ حیث جاء فیھا : " أن كل شخص متھم 11نصت المادة 

بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة عادلة علنیة تكون قد وفرت لھ بجریمة یعتبر 

2فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ "

)16/12/1966(العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة -2

على ھذا المبدأ حیث جاء فیھا : " كل متھم بجرم یعتبر بریئا 02فقرة 14نصت المادة 

تى تقوم إدانتھ وفقا للأصول القانونیة " و كان لھذه الاتفاقیة قیمة قانونیة مسلمة باعتبارھا ح

تقنیا دولیا لحقوق الإنسان یمتد أثره لیشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و یفرض 

3.على كل ھذه الدول التزاما قانونیا باحترام الحقوق المقررة فیھا 

،القاھرة،2006،الأولىالطبعة،التوزیعوللنشرالفجردار،الفردیةبالحریةالمساسعدمضمانات،شیتورجلول1
.3،4ص
عبد المجید زعلاني ، عبء الإثبات في المسائل الجنائیة > ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ، 2

. 12، ص 2001، العدد الثالث ، 39الجزء 
. 12عبد المجید زعلاني ، مرجع سابق ، ص  3
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1981الإفریقي لحقوق الإنسان المیثاق -3

منه على الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة باعتبارها من الحقوق 07نص في المادة 

الأساسیة لكل إنسان و من أمثلة تلك الضمانات ما یلي :

الحق في افتراض البراءة حتى یثبت عكس ذلك من خلال الإجراءات الصحیحة في -1

المحكمة .

دفاع عن نفسه و في اختیار المحامي الذي یریده للدفاع عنه .حق الفرد في ال-2

الحق في المحاكمة خلال مدة زمنیة معقولة .-3

إعمال مبدأ شرعیة الجریمة و العقوبة أي عدم إدانة الفرد لقیامه بعمل لم یكن القانون -4

ینص على أنه جریمة وقت ارتكابه .

توقیع العقوبة على أي فرد بسبب جریمة الالتزام بمبدأ شخصیة العقوبة ، أي عدم -5

یكون قد ارتكبها عضوا آخر من أفراد عائلته .

یجب أن تكون المحكمة مختصة ، و هذا یعني أنه لابد أن یكون قد سبق تأسیسها -6

من قبل طبقا للقانون .

1ینبغي أن تكون المحاكم مستقلة و محایدة .-7

حسنین المحمدي بوادي ، حقوق الإنسان و ضمانات المتھم قبل و بعد المحاكمة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة 1
.85–84، مصر ، ص 2008،
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1994المیثاق العربي لحقوق الإنسان -4

فقد أشار المیثاق في دیباجتھ أنھ صدر تأكید لمبادئ میثاق الأمم المتحدة و الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان ، و أحكام العھد الدولي ، و أوضحت المادة الثانیة منھ على تعھد كل 

دولة طرف في ھذا المیثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضیھا و خاضع لسلطتھا حق 

بكافة الحقوق و الحریات الواردة فیھ ، دون أي تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس التمتع 

أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو 

1أي وضع آخر دون أي تفرقة بین الرجال و النساء . 

ثانیا : إقرار المبدأ على الصعید  الداخلي 
الدستور و قانون الإجراءات الجزائیة ، فإن خطة المشرع نظرا للصلة الوثیقة التي تربط 

في قانون الإجراءات الجنائیة فیما یتعلق بحمایة حقوق المتھم و المحكوم علیھ و المجني علیھ 

ور ، على أساس أن ھذا الأخیر یحدد الإطار القانوني العام للدولة ، ترتبط بالخطة العامة للدست

دون الخوض في التفاصیل ،و من دون شك فإن قانون الإجراءات الجزائیة في ظل نظام 

سیاسي استبدادي ، یختلف عنھ بالضرورة ظل نظام دیمقراطي حر ، ذلك أن قیمة الفرد التي 

أو محكوما علیھ بالعقاب ، تختلف باختلاف ھذین ینبغي الاعتراف بھا حتى و لو كان متھما 

2النظامین .

إذ نجد أن ھناك الكثیر من الدول تعترف بمبدأ البراءة الأصلیة و ذلك بالنص علیھا في 

دساتیرھا ، وفي الحقیقة أن تضمین الدستور ھذا المبدأ یعتبر خطوة فعالة نحو تكریس ھذا 

3لقیمة الدستوریة علیھ.المبدأ ، و ضمان تطبیقھ من خلال إضفاء ا

في المادة 1971و من الدول التي تبنت ھذا المبدأ دستوریا نجد : الدستور المصري لعام 

، 20المادة 1972، دستور البحرین لعام 34في المادة 1962، دستور الكویت لسنة 27

.101حسنین المحمدي بوادي ،مرجع سابق،ص  1

.08، مصر ، ص 1997القانون الجنائي  ، دار الكتب القانونیة ، محمود نجیب حسني ، الدستور و  2

08، مصر ، ص 1997مصطفى مجدي ھرجة ، أحكام الدفوع في الاستجواب و الاعتراف ، دار الكتب القانونیة ،  3
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1المعدل1951من دستور لیبیا لعام 15و المادة 29في المادة 1973دستور السودان لسنة 

في الفصل الثاني عشر منھ ، و جانب من 1959كما نص علیھ الدستور التونسي الصادر سنة 

272.2في المادة 01/01/1948الدول الأوروبیة مثل : الدستور الإیطالي الصادر بتاریخ : 

أما فیما یتعلق بالمشرع الجزائري فقد نص على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في 

التي جاء فیھا " كل شخص یعتبر بریئا في نظر القانون 22/11/1976من دستور 46المادة 

من 48المادة حتى یثبت القضاء إدانتھ طبقا للضمانات التي یفرضھا القانون " و كذا في 

بقولھا : " كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة 1989فیفري 23دستور 

من آخر تعدیل دستوري 45إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون " كما تناولتھ المادة 

28/11/1996.3بتاریخ 

.المطلب الثاني :مفھوم قرینة البراءة و طبیعتھا القانونیة

سنقوم في ھذا المطلب بالتعرف على مفھوم قرینة البراءة إضافة إلى طبیعتھا القانونیة .

الفرع الأول : مفھوم قرینة البراءة .
الصحیح لقرینة البراءة وجب علینا تعریفھا أولا لغویا ثم تعریفھا مفھوم المعرفة ل

اصطلاحا 

لغةتعریف قرینة البراءة :أولا
لغویا لقرینة البراءة ، إلا أن القرینة لھا تعریف لغوي و للبراءة تعریف لا نجد تعریفا 

آخر .

الطبعة الأولى ، حسن بشیت خوین ، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة ، مرحلة التحقیق الابتدائي ، الجزء الأول ،1
.32، الأردن ، ص 1998مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع ، 

محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء الأول ، الدیوان المطبوعات 2
، الجزائر .1999الجامعیة ، 

التحقیق الإبتدائي في الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي الجزائري عبد الحمید عمارة ، ضمانات المتھم أثناء مرحلة3
.149، الجزائر ، ص 1998دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار المحمدیة العامة ، 
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فالقرینة كلمة ترجع إلى مصدر الفعل قرن ، و لھذا المصدر عدید المعاني ، فالقرینة 

فعیلة ، بمعنى مفعولة من الاقتران ، و قد اقترن الشیئان و تقاربا ، و جاؤوا قرانى أي مقترنین 

لقول في ھذا المعنى أنھ الأقرب تقریبا إلى المعنى الاصطلاحي المراد لقرینة ، و ما یمكن ا

أما البراءة فمصدرھا الفعل برأ ، و البارئ من أسماء الله عز و جل ، وقال ،1البراءة 

الأزھري : "و أما قولھم برءت من الدین ، و الرجل أبرأ براءة ، و برئت إلیك من فلان أبرأ 

2براءة ".

، و یقال ابن الأعرابي ، البريء : 3عن و جل " براءة من الله و رسولھ "و قولھ

المتصفى من القبائح ، المتنجى من الباطل و الكذب ، و البعید من التھم ، النقي القلب من 

، و تقول العرب " براءة الذئب من دم 4الشرك ، و البريء " الصحیح الجسم و العقل " 

الحمل"

القرآن الكریم قصة سیدنا یوسف علیھ السلام ، و كیف كاد لھ و مما ورد في قصص 

إخوتھ ، و ألقوه في غیابة الجب ، و ادعوا أكل الذئب لھ ، و تستعمل العامیة الآن لفظة " 

5بريء كالطفل " ، دلیلا على نقاء السریرة و الصفاء و الخلو من سوء النیة .

تعریف قرینة البراءة اصطلاحا:ثانیا :

البراءة تعتبر أصلا أساسیا لضمان الحریة الشخصیة للمتھم ، و مقتضاه أن كل قرینة

متھم بجریمة مھما بلغت جسامتھا یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت إدانتھ بحكم 

6قضائي بات .

كما عرفھا آخرون بقولھم :" إن أصل البراءة یعني أن القاضي و سلطات الدولة كافة 

تعامل مع المتھم و تنظر إلیھ على أساس أنھ لم یرتكب الجریمة محل الاتھام ما یجب علیھا أن ت

لم تثبت علیھ ذلك بحكم قضائي نھائي غیر قابل للطعن فیھ بالطرق العادیة ".

لسان العرب ، للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري ، المجلد الثالث عشر ، دار 1
.331، ص 1968ر للطباعة و النشر ، بیروت ، صاد

.31لسان العرب لابن منظور ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص  2

.01سورة التوبة : الآیة  3

.33لسان العرب لابن منظور ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص  4

.21جھاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص  5

.577مانات المتھم في مرحلة المحاكمة ، مرجع سابق ، صعلي فضل البوعینین ، ض 6
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وكذلك عرفت بأنھا " مبدأ افتراض براءة المتھم یعني أن الأصل في المتھم براءتھ مما 

بت إدانتھ بصورة قاطعة و جازمة بحكم قضائي بات ، أسند إلیھ و یبقى ھذا الأصل حتى تث

1فالقانون یعتبر الحكم القضائي البات عنوان حقیقة لا یقبل المجادلة .

من خلال ھذه التعاریف ، یمكننا القول بأن قرینة البراءة : تعني التعامل مع شخص 

تدلال أو المتھم على أنھ بريء في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء في مرحلة الاس

التحقیق أو المحاكمة ، إلى أن یصدر حكم قضائي بات بإدانتھ لا یمكن الطعن فیھ ، مع توفیر 

2كافة الضمانات القانونیة لھذا الشخص في كل مراحل الدعوى .

فقرینة البراءة تعني إذا أن الأصل في المتھم براءتھ مما أسند ألیھ و یبقى ھذا الأصل إلى 

بات .أن تثبت إدانتھ بقرار

طبیعة القانونیة لقرینة البراءةالفرع الثاني : ال
القرینة عبارة عن استنتاج أمر ثابت من أمر غیر ثابت ، أو ھي استنتاج واقعة مجھولة 

من واقعة معلومة ، و القرائن نوعان فھي إما أن ینص علیھا المشرع في صلب القانون فتكون 

قبل القاضي ضمن السلطة التقدیریة الممنوحة لھ قرینة قانونیة ، و إما تكون مستنبطة من

3فتكون عندھا القرینة قضائیة .

و القرائن بأنواعھا من طرق الإثبات غیر المباشرة أي التي لا تنصب دلالتھا على 

4الواقعة المراد إثباتھا و إنما على واقعة أخرى تسبقھا أو تنتجھا بمحض اللزوم العقلي .

البراءة نص علیھا المشرع في صلب القانون مما یعني أنھا قرینة و من المعلوم أن قرینة 

قانونیة ، و القرائن القانونیة نوعان ، فھي إما قرائن قانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس مثل 

5قاعدة لا جریمة و لا عقوبة بغیر قانون ، و إما تكون قرائن بسیطة قابلة لإثبات العكس.

اء حول ما إذا كان افتراض البراءة قرینة قانونیة بسیطة قابلة و لقد تباینت آراء الفقھ

لإثبات العكس ، تستنتج من أصل معلوم و ھو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر بحكم 

187، ص 1995أحمد فتحي سرور ، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، 1

.18عمر فخري ألحدیثي ، حق المتھم في محاكمة عادلة ، مرجع سابق ، ص 2

.34سابق ،ص عمر فخري الحدیثي ، مرجع  3

.187، ص 2011محمد زكي أبو عامر ، الإثبات في المواد الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة ،  4

.35، ص سابقمرجععمر فخري ألحدیثي ، 5



المبحث التمهیدي                                                                     ماهیة قرینة البراءة

14

، حیث أجاز البعض القول 1قضائي بناء على نص قانون وقوع الجریمة و استحقاق العقاب

یة بأتم معنى الكلمة ، تضع عبء الإثبات على الاتھام ، و بأن قرینة البراءة ھي " قرینة قانون

كل متھم ینتفع بقرینة البراءة ، و بحق الدفاع في كل مرحلة من مراحل النزاع "

مما یجعل منھا مجرد قرینة ، إلا أن ھذه القرینة بسیطة تدحض بمجرد صدور الحكم 

2البات و القاضي بالإدانة .

البراءة ھي " قرینة قانونیة بسیطة ، و القرینة ھي استنتاج ویرى آخرون بأن قرینة 

مجھول من معلوم و المعلوم ھو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر بحكم قضائي و 

3بناء على نص وقوع الجریمة و استحقاق العقاب "

594ة المحاكمة ، مرجع سابق ، ص علي فضل البوعینین ضمانات المتھم في مرحل 1

.24ق ، ص جھاد الكسواني ، قرینة البراءة ، مرجع ساب 2

186أحمد فتحي سرور ، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق ، ص  3
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البراءة.حجیة قرینة الأول:الفصل 

تحتل قرینة البراءة مكانة ھامة في الإجراءات الجزائیة لأنھا تعتبر من أھم الضمانات 

التي تحمي الفرد من تحكم السلطة بضمان حقوقھ و حریاتھ .

كل الإجراءات المتخذة بدایة من فعند وقوع جریمة و تحریك الدعوى العمومیة فإن 

رجال الضبطیة القضائیة و انتھاء بقاضي الحكم تؤثر تأثیرا مباشرا على حریة الفرد ، حیث 

تنتھك حریتھ الشخصیة و یتعدى على شخصھ و كرامتھ ، لذا تعد قرینة البراءة سدا منیعا و 

، و عدم إعمال قرینة دعامة أساسیة لحمایة الحریة الفردیة في مواجھة الدعوى الجنائیة 

البراءة یفقد القانون شرعیتھ كما یفقد المحاكمات الجزائیة عدالتھا .

و قرینة البراءة ھي أصل ثابت في الفرد خلال كافة مراحل الدعوى و مبدأ مفروض 

و ھذا ما سنقوم بدراستھ الجنائیة،على الجمیع دون استثناء و ذلك ضمانا للسیر السلیم للعدالة 

كالآتي:محورین أساسینحیث قسمناه إلى لفصل،افي ھذا 

: قرینة البراءة في إجراءات ما قبل المحاكمة .الأول ثحبالم

: قرینة البراءة في مرحلة المحاكمة .الثاني ثحبالم

لمحاكمة                                 ما قبل االمبحث الأول : قرینة البراءة في إجراءات 
قبل المحاكمة إلى إجراءات سابقة للتحقیق وھي ما یعرف بالبحث تقسم إجراءات ما

الأولي أو التحریات و جمع الاستدلالات وھي من اختصاص رجال الضبطیة القضائیة ، و 

إجراءات التحقیق الابتدائي الذي یقوم بھ قاضي التحقیق ، و في كل الإجراءات أوجب القانون 

جراءات باعتبار أنھا أساس الشرعیة الإجرائیة و لذلك تطبیق قرینة البراءة لضمان سلامة الإ

سندرس في ھذا المبحث :

: قرینة البراءة في مواجھة البحث الأولي .المطلب الأول

: قرینة البراءة في التحقیق الابتدائي .المطلب الثاني
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المطلب الأول : قرینة البراءة في مواجھة البحث الأولي 
الاستدلالات ھي مرحلة تمھیدیة تسبق نشوء الخصومة و یتولاھا رجال مرحلة جمع 

الضبطیة القضائیة ، و تھدف إلى جمع المعلومات الأولیة عن الجریمة و المتھم بارتكابھا .

فالاستدلالات ھي المرحلة التي تلي وقوع الجریمة مباشرة ، و تھدف إلى الكشف عن 

دعوى الجنائیة ، و یتجھ ھدفھا الأساسي إلى جمع الحقیقة ولذلك فھو من مراحل إثبات ال

1عناصر الإثبات اللازمة لتحضیر التحقیق الابتدائي .

إن لمرحلة البحث الأولي دور خطیر جدا حیث بقیام الضبطیة القضائیة بالتحریات 

اللازمة تستطیع النیابة توجیھ القضیة الوجھة السلیمة و الموصلة إلى الحقیقة ، و التي بھا 

رك القضیة ، حیث بعد أن یكتسب وكیل الجمھوریة فكرة عنھا من جراء المحاضر تح

الموضوعة بین یدیھ 

حیث بناء على تلك المحاضر إما أن یأمر بإیقاف إجراءات التحري ، و إما أن یحیل 

القضیة إلى الجھة القضائیة المختصة عن طریق التكلیف بالحضور إن كانت تتطلب تحقیقا ، و 

2أمر بافتتاح تحقیق قضائي .إما أن ی

.ختصاصاتھااو المنوطة بالبحث الأوليالفرع الأول : الجھة 
الجھة المنوطة بالبحث الأولي .أولا :

المختص في ھذه المرحلة ھم رجال الضبطیة القضائیة ، حیث نجد أن المشرع 

على رجال من قانون الإجراءات الجزائیة 143و 12الجزائري نص في كل من المادتین 

الضبطیة القضائیة و قسمھم كالآتي :

من ق،إ،ج  قسمت رجال الضبطیة القضائي بحسب عملھم حیث نصت :12فالمادة 

و الموظفون.الأعوان ،رجال القضاء ، الضباط ،-یقوم بمھمة الضبط القضائي : 

:الضبطیة القضائیة بحسب صفة الشخص بالنص من ق،إ،ج قسمت رجال 14أما المادة 

الجزائر،مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، دار ھومة للنشر و التوزیع ،
317، ص2009 1

-1991محمد محدة ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، الطبعة الأولى  ،دار الھدى ، عین میلة ، الجزائر ، 
34،ص 1992 2

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المتمم 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم 14و 12المواد 3
2011-02-12، الجریدة الرسمیة : 2011فبرایر 23المؤرخ في02- 11بالأمر رقم 
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ضباط الشرطة القضائیة .–یشمل الضبط القضائي 

أعوان الضبط القضائي .-

بعض مھام الضبط قانونا المنوط بھم و الأعواننیالموظف-

1القضائي .

بط القضائي ، لیسوا نوعا واحدا و لا صنفا واحدا ین المادتین أن رجال الضذمن ھیتضح

بل ھم ستة أصناف یمكن إجمالھم فیما یلي :

15و ھم ضباط الشرطة القضائیة ، ورد ذكرھم و تحدیدھم في المادة الصنف الأول :

من ق،إ،ج.

و ھم أعوان الضبط القضائي ، ورد ذكرھم و حصرھم في المادتین الصنف الثاني :

من ق،إ،ج.20و 19

و 21و ھم الموظفون و الأعوان ، ورد ذكرھم و حصرھم في المواد الصنف الثالث : 

من ٌ،إ،ج.27و 26و 22

من ق،إ،ج.38و 36و 12رجال القضاء ، ورد ذكرھم في المواد الصنف الرابع :

لیس و ھذا الصنف من ق،إ،ج 28الولاة ، ورد ذكرھم في المادة الصنف الخامس : 

2صفة الضبط القضائي ، وإنما یمارسون بعض مھام الضبط القضائي.لھم

ثانیا : اختصاصات الضبطیة القضائیة 
م اختصاصات الضبطیة القضائیة إلى اختصاصات قبل بدأ التحقیق في الدعوى و تنقس

التحقیق .اختصاصات أخرى بعد فتح 

ق،إ،ج. 14المادة  1

320، 319مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  2
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:قبل بدأ التحقیق في الدعوى-1
داء مھمتھم بعد وقوع الجریمة فعلا ، ھذه المرحلة أیبدأ مأمورو الضبط القضائي في 

جوھرھا ھو التحري عن الجریمة و جمع العناصر و الدلائل اللازمة لبدأ التحقیق في الدعوى 

1رتكبھا، و تنحصر مھمتھم في مجرد التثبت من وقوع الجریمة و ضبط م

تتناسب مع تلك المھمة و تتفاوت في نطاقھا حسب علم القانون بسلطاتو قد زودھم 

.ھؤلاء بالجریمة 

فإذا وصل علمھم بأمرھا عن طریق بلاغ كان لھم فضلا عن قبول التبلیغات و الشكاوى 

رفع آثار و إجراء التحریات أن یستعینوا بأھل الخبرة ، و علیھم إجراء المعاینات اللازمة و 

الجریمة كقص الأثر و أخذ البصمات و تصویر مكان الجریمة و تحقیق الشخصیة بواسطة 

المعمل الجنائي ووضع الحراسة على مكان الحادث . و لھم كذلك أن یتخذوا الإجراءات 

التحفظیة المناسبة ضد المشتبھ فیھ و أن یطلبوا فورا من النیابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض 

و علیھم في النھایة تحریر محضر یثبتوا فیھ جمیع الإجراءات التي قاموا بھا ، و یرسل علیھ ،

2.المحضر إلى النیابة العامة مع الأشیاء المضبوطة

أما إذا كان علمھم بأمر الجریمة جاء عن طریق إدراكھم الجریمة في حالة من حالات 

ة اختصاصھم .التلبس ، فیكون ھنا اختصاصھم غیر عادي حیث تتسع دائر

یظھر الاختصاص غیر العادي في بعض الجرائم الموصوفة بالاستعجال و الخطورة و 

مثالھا جرائم التلبس بجنایة أو جنحة أو عندما یتعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بالأفعال 

هي التي جعلت المشرع یوسع من سلطات ضباط الإرھابیة أو التخریبیة ، وطبیعة ھذه الجرائم 

ة القضائیة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقیق لأن وضوح الواقعة من جهة ینفي الشرط

الخطأ أو التعسف من جانب ضباط الشرطة القضائیة،و یجعل ما یقومون به أدعى إلى مظنة

3.الثقة

.91محمد زكي أبو عامر ، مرجع سابق ، ص  1

93، 92نفس المرجع ، ص _  2

.329مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _  3
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ظرف الاستعجال من جهة أخرى یقتضي تدخلهم السریع للقبض على المتهم و و لأن 

التضلیل.ضبط أدلة الجریمة قبل أن تضیع أو تندثر أو تنال منها ید العبث و 

دور الضبطیة القضائیة بعد فتح التحقیق . -2

الأصل العام أن دور ضباط الشرطة القضائیة مقتصر فقط على مرحلة جمع الاستدلالات 

و اقتناعه بضرورة تحریك الدعوى العمومیة فإن وصل ملف الدعوى إلى ید وكیل الجمهوریة، 

فإنه یأمر بفتح تحقیق في الجریمة و هنا ترفع ید الضبطیة القضائیة عن الدعوى و ینتهي 

دورهم ، و كذلك فیما یخص جهة التحقیق فإن الجهة التي خولها القانون سلطة التحقیق هي 

اءات التحقیق بنفسها ، و مع ذلك ، أجاز القانون لقاضي التحقیق في حالة التي تباشر إجر 

إجراء التحقیق بنفسه أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة 

في الأماكن الخاصة المختص بالعمل في دائرته القیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق 

التي ینتمي إلیها كل منهما .التابعة للجهة القضائیة

و بمقتضى الإنابة القضائیة أو الندب یكون لضابط الندب سلطة التحقیق فیما یتعلق 

بالإجراء الذي ندب له ، و یكون لهذا الإجراء جمیع الخصائص التي یضفیها القانون علیه كما 

1من ق،إ،ج.142–138لو كان قد تم بمعرفة قاضي التحقیق حسب نص المادتین 

على أنھ : "یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة 138حیث تنص المادة 

القضائیة أي قاض من قضاه محكمتھ أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختص 

بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من إجراءات 

ماكن الخاضعة للجھة القضائیة التي یتبعھا كل منھم ....."التحقیق في الأ

.331صمروك نصر الدین ، مرجع سابق ، 1
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أن "إذا تضمنت الإنابة القضائیة إجراءات یقتضي اتخاذھا 142كما جاء في نص المادة 

1في وقت واحد في جھات مختلفة من الأراضي الجزائریة ......"

الخاضعین للبحث الأوليالأشخاص الفرع الثاني :
یخضعون لھذه المرحلة یطلق علیھم المشتبھ فیھم ، و المشتبھ فیھ ھو الأشخاص الذین 

كل من قامت قرائن ضده على أنھ ارتكب الجریمة أو شارك فیھا ، ولم تحرك ضده الدعوى 

2الجنائیة

ولقد عرف المشتبھ فیھ بأنھ من قامت قرائن حولھ على أنھ ارتكب جریمة ، و الاشتباه 

ول إلى اتھام ، و من ثم فإن الشخص یبقى على ھذا الوصف حتى في ذاتھ غیر مؤثر ما لم یتح

3یتم تحریك الدعوى الجنائیة .

الاشتباه.بدایة أولا:
إذا ارتكب شخص ما جریمة ولم تتبین مصالح الضبطیة القضائیة ھذا الشخص ، فإنھ 

لك دلائل أصل براءتھ ظاھرا باتجاه المجتمع و الضحیة ، لكن إذا ظھرت بعد ذیبقى على حالھ

تفید ارتكاب ذلك الشخص لتلك الجریمة ، بدأ یتزعزع مركزه بقدر ما تحملھ تلك الدلائل من 

صحة وقوة و تماسك ، فیتحول من بريء إلى مشتبھ فیھ ، أي مشكوك فیھ و الشك ھنا یفسر 

4ضد مصلحتھ .

و الشخص لا یعتبر مشتبھا فیھ إلا إذا بدأت الضبطیة القضائیة في إجراءاتھا الموضحة 

على انھ " یقوم بمھمة الضبط القضائي 12حیث تنص المادة ق، إ ،ج 13و 12في المادتین 

رجال القضاء و الأعوان و الموظفون المبینون في ھذا الفصل ...... و یناط بالضبط القضائي 

التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنھا و البحث مھمة البحث و

ق،إ،ج142، 138المواد  1

. 320مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  2

.52محمد محدة ، مرجع سابق ، ص  3

.25محمد رشاد قطب إبراھیم، الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم و حریتھ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص 4
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على أنھ " إذا ما افتتح 13عن مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا بتحقیق قضائي " و تنص المادة 

التحقیق فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جھات التحقیق و تلبیة طلباتھا "    

صفة المتھم في الحالات ھا بھ بل یصبح مباشرة متھما تثبت فیھو لا یكون الشخص مشتب

التالیة :

إذا وجھ إلیھ اتھام من سلطة التحقیق . -1

إذا تم القبض علیھ أو صدر أمر بضبطھ و إحضاره من قبل مأموري الضبط -2

القضائي في الأحوال التي یجوز لھم فیھا ذلك أو تنفیذا لأمر النیابة أو سلطة التحقیق .

حالة الإدعاء المباشر ، فبمجرد تكلیفھ بالحضور أمام المحكمة من قبل في -3

1المدعي المدني تثبت لھ ھذه الصفة .

فة في الشخص یستلزم توافر شرطین :ولثبوت ھذه الص

وقوع الجریمة : و ھو الفیصل الذي یضفي وصف الضبطیة القضائیة على عمل -1

أخبرت الضبطیة القضائیة بالتحضیر لھا ، و الشرطة القضائیة ، بحیث لو لم تقع الجریمة و 

أنھا ستقع مستقبلا ، فاحتاطت للأمر فعملھا ھنا یدخل ضمن الضبط الإداري لا القضائي .

أن یكون ھناك إجراء قانوني : القصد من ورائھ البحث عن الجریمة و المجرم ، -2

ذلك من إجراءات البحث كالبحث عن المجرم إذا كان معلوما ، أو القیام بتفتیش مسكنھ وما إلى

و التحري الموكلة لضباط الشرطة القضائیة ، و كل ھذه الأمور كافیة لصیرورة الشخص 

2مشتبھا فیھ .

.26ص محمد رشاد قطب ابراھیم ، مرجع سابق ، 1
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ثانیا : نھایة الاشتباه .
التالیة:تسقط عن الشخص إذا توافر أحد الأسباب إن صفة الاشتباه 

الدعوىتقادم أولا:
إذا ارتكب شخص ما جریمة ، فإن القانون قد أعطى مدة زمنیة لجھتي المتابعة و 

1.التحقیق قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل زوال الأثر القانوني لھذه الجریمة 

:وتقادم الجرائم یختلف من جریمة لأخرى

سنوات .10ق،إ،ج تتقادم بمضي 7فجرائم الجنایات حسب نص المادة 

سنوات .3ق،إ،ج تتقادم بمضي 8نح حسب نص المادة جرائم الج

ق،إ،ج تتقادم بمضي سنتین .9جرائم المخالفات حسب نص المادة

و من ثم إذا وصل لعلم ضابط الشرطة القضائیة فوات المدة القانونیة لتقادم الدعوى ، 

علیھ ألا یقوم بالبحث أو الإجراءات التي لا فائدة منھا و بالتقادم تنتھي صفة الاشتباه ضد 

2الشخص . 

ثانیا : أمر الحفظ .
إذا أنھى رجال الضبطیة القضائیة التحریات الأولیة أحالوا الملف إلى وكیل الجمھوریة ، 

بما منحت من السلطة التقدیریة تجاه القضیة تستطیع أن تحفظھا متى رأت توافر أحد و النیابة 

الأسباب القانونیة و الموضوعیة لذلك و بھذا الأمر تقضي النیابة العامة على صفة الاشتباه في 

الشخص و إن لم یكن قضاء نھائي و لا دائما ، حیث یمكنھا الرجوع على أمرھا في أي وقت 

3.ق،إ،ج 36حسب نص المادة 

.322مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  1
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ثالثا : الطلب الافتتاحي 

ق،إ،ج فإن التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات ، و 66/1ة طبقا لنص الماد

تكن ھناك نصوص خاصة تتطلب التحقیق ، فإن التحقیق في الجنح اختیاري ما لم66/2المادة 

و التحقیق في المخالفات جائز إذا طلب وكیل الجمھوریة .

إذن بناء على طلب السید وكیل الجمھوریة تنتھي صفة الاشتباه و تحل محلھا صفة 

التحقیق.و نفس الشيء في الجنح و المخالفات التي تتطلب الاتھام،

رابعا : التكلیف بالحضور .

ق،إ،ج لوكیل الجمھوریة أن یرفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة 36المادة أجازت

المختصة و ذلك بناء على التحریات الأولیة إذا رأى كفایتھا ، و التكلیف بالحضور الذي 

یكا لھا ، و من ثم یصیر الشخص متھما توجھھ النیابة إلى الشخص یعتبر رفعا للدعوى و تحر

1فیھ لا مشتبھا

البحث الأوليقرینة البراءة في مرحلةلالكافلةالفرع الثالث : الضمانات 

على ما یلي : " كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت 1996من دستور45تنص المادة 

2، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون " .جھة قضائیة نظامیة إدانتھ 

لقد أكد المشرع على احترام مبدأ البراءة الأصلیة ذلك من خلال الارتقاء بھ إلى مبدأ 

45دستوري ، و كرس ھذا المبدأ أثناء المتابعة الجزائیة لصالح الشخص إذ اعتبر نص المادة 

المذكور أعلاه أن كل شخص بدون تمییز یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ من جھة نظامیة بمعنى 

ذلك طوال فترة التحقیق معھ و محاكمتھ ، أي أن قرینة البراءة لا تسقط عن الشخص أنھ یظل ك

و لا تدحض إلا بعد صدور حكم نھائي بإدانتھ. 

في سبیل جمع الدلیل في ھذه المرحلة ، وضع المشرع ضمن نصوص قانون الإجراءات 

حصول على الجزائیة ، بعض الإجراءات الواجب على الضابط إتباعھا حتى یتمكن من ال

.323،324مروك نصر الدین ، مرجع سابق ،ص _  1
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حصولھ على ھذا الدلیل مطابقا للقانون لا مخالفا لھ ، و حتى لا الدلیل من جھة و أن یكون 

یتعرض عملھ للبطلان ، ومن أھم ھذه الإجراءات في ھذه المرحلة ما یلي :

الاستماع إلى الأشخاص .-1

توقیف الأشخاص للنظر .-2

إجراء المعاینات اللازمة .-3

التفتیش .-4

تحریر المحضر .-5

1ضبط الأدلة و الحفاظ علیھا .-6

ففي كل إجراء من الإجراءات السابقة الذكر ، نجد أن المشرع وضع ضمانات یحمي بھا 

البراءة الأصلیة لكل شخص موضع اشتباه ، و ھذه الضمانات تحول دون المساس بحقوق 

عند الصمت و عدم الإدلاء بأي تصریحالتزامللمشتبھ فیھ حق ىالمشتبھ فیھ ، فنجده أعط

الاستماع لأقوالھ دون أن یشكل ذلك قرینة على ارتكابھ للجرم أو یعتد بھ لإثبات إدانة الشخص 

المتابع .

فیما یخص إجراء المعاینات و التي یستعمل فیھا ضباط الشرطة القضائیة الوسائل اأم

المخبریة العلمیة الحدیثة كاستعمال الكلاب البولیسیة و رفع البصمات و الاستعانة بالفحوصات

وسیلة من ھذه الوسائل ھناك مساس بجوانب حساسة في شخص المشتبھ كل استعمال ل، ففي 

سمھ فضلا عن المساس بكرامتھ و حقھ في أن یعامل كإنسان بريء ، ولكي یحمي فیھ و في ج

فرفض تأسیس حكم الإدانة من استعمال ھذه الوسائل ، قیدھا بضوابط المشرع حقوق المتھم 

المستمد من استعمال الكلب البولیسي ، باعتباره لا یرقى إلى مرتبة الدلیل الیقیني و على الدلیل

إذا اقتصر الحكم علیھ كدلیل أساسي یكون مشوبا بالقصور و یكون قابلا للنقض ، و كذا بطلان 

الاعتراف الناتج عن استعمال الكلب البولیسي إزاء المشتبھ فیھ لأن ذلك یتضمن نوعا من 

لى إرادتھ الحرة . الإكراه ع

أجاز المشرع اتخاذ مثل ھذا الإجراء لكن بالقدر فیھ،و كذلك في رفع بصمات المشتبھ 

لتحقیق عملیة المضاھاة في إطار تغلیب المصلحة العامة التي تستدعي الضروري و اللازم 

للفرد.ضرورة التعرف على مرتكب الجریمة على المصلحة الخاصة 

.331الدین ، مرجع سابق ، ص مروك نصر _  1
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القضائیة اللجوء إلى شخص مؤھل لإجراء معاینة آثار تستلزم كما أجاز لضباط الشرطة 

و التي تنص على أن " إذا اقتضى الأمر من ق،إ،ج49خبرة فنیة و ذلك ما تنص علیھ المادة 

إجراء معاینات لا یمكن تأخیرھا فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤھلین 

1."..لذلك

انون الإجراءات الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة و ، فقد أجاز قأما التوقیف للنظر

حتى یتمكن من القیام بالتحریات على أكمل وجھ توقیف الأشخاص للنظر ووضعھم تحت 

،2ساعة بشرط أن یخطر وكیل الجمھوریة بذلك في الحال 48الحراسة لمدة لا تتجاوز 

أحد و لا یوقف أو یحجز إلا من الدستور بقولھ " لا یتابع47نص علیھ المشرع في المادة و

3في الحالات المحددة في القانون و طبقا للأشكال التي ینص علیھا "

من نفس الدستور على أن " یخضع التوقیف للنظر في مجال 48كما تنص المادة 

ساعة ، یملك الشخص الذي 48التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة و لا یكمن أن یتجاوز 

الاتصال فورا بأسرتھ و لا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر إلا استثناء ووفقا یوقف للنظر حق 

للشروط المحددة بالقانون و لدى انقضاء مدة التوقیف للنظر یجب أن یجرى فحص طبي على 

4الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن یعلم بھذه الإمكانیة " 

و لتجسید ما نص علیھ الدستور بخصوص التوقیف للنظر تناول المشرع في قانون 

، 52، 1مكرر 51مكرر، 51، 50، 51الإجراءات الجزائیة ھذا الإجراء بإسھاب في المواد 

141، بالنسبة للتحقیقات في الجریمة المتلبس بھا و التحقیقات الأولیة و في المادة 65، 53

أما إجراء التفتیش الذي یعرف بأنھ الاطلاع على محل منح لھ یة . القضائللإناباتبالنسبة 

5القانون حرمة خاصة باعتباره من خصوصیات الشخص .

فینقسم إلى : تفتیش الأشخاص و تفتیش المساكن و المنقولات .

ق،إ،ج .49المادة _  1
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تفتیش الأشخاص : -1
الفقھ أن یعرف بأنھ التنقیب عن دلیل الجریمة في جسمھ أو ملابسھ أو ما یحملھ ، و یرى

الأصل في تفتیش الشخص أنھھ عمل تحقیقي یرجع بالأساس إلى السلطة القضائیة ممثلة في 

قاضي التحقیق ، و إذا وقع إعطاء أعوان الضبطیة القضائیة سلطة التفتیش الشخصي ، أي 

1تفتیش شخص المشتبھ فیھ ، فإن ذلك یكون عن طریق الإنابة القضائیة .

*تفتیش الأنثى :

تفتیش الأنثى بمعرفة أنثى یندبها لذلك ضابط الشرطة القضائیة ، لتفتیش المواضع یتعین 

التي لا یجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع علیها ، و مخالفة حكم القانون یستوجب بطلانا 

2من النظام العام لا یسقطه حتى رضاء المتهمة بأن یفتشها ضابط الشرطة القضائیة نفسه .

تفتیش المسكن:- 2

و التي جاء فیھا " یعد منزلا من قانون العقوبات 355حسب ما نصت علیھ المادة 

مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم 

یكن مسكونا وقتذاك و كافة توابعھ مثل الأحواش و حظائر الدواجن و مخازن الغلال و 

ي توجد بداخلھا مھما كان استعمالھا حتى ولو كانت محاطة بسیاج الإسطبلات و المباني الت

3خاص داخل السیاج أو السور العمومي ."

فإن المقصود بالمنزل ھو كل مكان مسور یستخدم للسكن سواء دائما أو مؤقتا ، و یلحق 

زن و بالسكن ملحقاتھ ، و ھي تلك التي یجمعھا و إیاه سور واحد كالحدیقة و المستودع و المخ

غیرھا .

لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة تفتیش مسكن المشتبھ فیھ إلا إذا كان حائزا لإذن -

ق،إ،ج 44مكتوب صادر عن وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق حسب نص المادة 

.237جھاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص _  1
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فیه أو ممثل له أو شاهدین من غیر الموظفین ور المشتبهضأن یكون التفتیش بح-

ق،إ،ج .45/1حسب نص المادة التابعین لضابط الشرطة القضائیة 

مساء إلا بطلب من 8صباحا و لا بعد الساعة 5لا یجوز تفتیش المنازل قبل الساعة -

غیرها الزلزال و الحریق،كالغرق،صاحب الشأن أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا 

1ق،إ،ج .47حسب نص المادة 

المنقولات:تفتیش -3

تخضع المنقولات المملوكة للأفراد و التي في حیازتهم عند تفتیشها لذات القواعد و القیود 

و تتمتع بنفس الحمایة التي یتمتع بها شخص صاحبها لما المساكن،التي یخضع لها تفتیش 

2فقد سقطت عنها الحمایة و جاز تفتیشها .أما إذا تخلى عنها قولا و فعلا بحیازته،كانت 

و العربات بغیر إذن سلطة التحقیق و في غیر أحوال التلبس في یجوز تفتیش السیارات 

التالیة:الأمور 

و لا شأن له بها و لو كان یملكها في الواقع له،إذا قرر المتهم أن العربة لیست -1

السیارة متوقفة في الطریق خالیة من أي أحد ، على أنه إذا كانت مغلقة إذا كانت -2

و لیس هناك ما یشیر إلى تخلي صاحبها عنها ، فیجب اعتبارها في حیازته و لو لم یكن 

3بجوارها ، فلا یجوز بالتالي تفتیشها إلا في حالة التلبس أو بإذن من سلطة التحقیق .

.339مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 1
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قرینة البراءة في مرحلة التحقیق الابتدائي الثاني:المطلب 

تقدم الضبطیة القضائیة ملف الجریمة،بعد انتهاء مرحلة البحث الأولي و جمع الأدلة عن 

الذي یعتبر صاحب السلطة الجمهوریة،الدعوى المتضمن كافة المحاضر و التقاریر لوكیل 

اء المباشر أو بتحریك الدعوى الوحید في التصرف في هذه المحاضر إما بالحفظ أو الاستدع

العمومیة.

و بخصوص تحریك الدعوى العمومیة ، فنجد أن وكیل الجمهوریة و استنادا إلى السلطة 

التقدیریة الممنوحة له ، فإذا رأى أن الأدلة كافیة لمتابعة المشتبه فیه و توجیه التهمة إلیه ، لجأ 

لتحریك الدعوى العمومیة و ذلك إما :

ى على محكمة الجنح و المخالفات .بإحالة الدعو -1

1فتح تحقیق قضائي ، و هذا هو ما یهمنا و ما سنتناوله بشيء من التفصیل.-2

تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي حلقة وصل بین  مرحلة البحث الأولي التي یختص بها 

فإن هذه المرحلة رجال الضبطیة القضائیة و مرحلة المحاكمة التي یختص بها قاضي الحكم 

هي من اختصاص قاضي التحقیق ، و بما أن المشرع قد أحاط المشتبه فیه بضمانات تحمیه 

في مرحلة البحث الأولي ، فكانت من الضروري أن یضع له ضمانات أكبر في هذه المرحلة 

باعتبارها أخطر من سابقتها و باعتبار أن الشخص أصبح مهتما بعدما كان مشتبها فیه .

.365سابق ، ص مروك نصر الدین ، مرجع 1
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الابتدائي.أهمیة التحقیق الأول:فرع ال

ق،إ،ج منوطة بقاضي التحقیق ، و 38مرحلة التحقیق الابتدائي حسب أحكام المادة 

ق،إ،ج وجوبي في الجنایات و جوازي في الجنح و المخالفات 66التحقیق حسب نص المادة 

تهدف إلى جمع التحقیق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة ، و،و 

الأدلة بشأن وقوع فعل یعاقب علیه القانون ، و ملابسات وقوعه و مرتكبه ، و فحص الجوانب 

المختلفة لشخصیة الجاني ثم تقدیر كل ذلك لتحدید كفایته لإحالة المتهم للمحاكمة ، و بمعنى 

ول كلمته في آخر یهیئ التحقیق الابتدائي ملف الدعوى الجنائیة كي یتسنى لقضاء الحكم أن یق

1تلك الدعوى .

للتحقیق الابتدائي أهمیة كبیرة بالنسبة للقضاء و بالنسبة للمجتمع عموما و للمتهم 

أما أهمیته بالنسبة للقضاء فتتجلى في كونه مرحلة تمهیدیة للمحاكمة و فیها یتم خصوصا 

ام القضاء إلا أي أنه لا تطرح أم2تحدید مدى قابلیة الدعوى للنظر أمام المحكمة المختصة 

الدعاوى المستندة إلى أساس متین و أدلة قویة من الواقع و القانون ، و هذا ضمانا لعدم 

تضییع وقت القضاء في الفصل في دعاوى لا أساس له جدیرة بالحفظ

أما أهمیة التحقیق الابتدائي بالنسبة للمجتمع فتكمن في القیام بإجراءات التحقیق اللازمة 

في الجریمة التي أخلت بأمن المجتمع و استقراره و معاقبة مرتكبها ، یؤدي إلى بعث الأمان و 

سبة الطمأنینة في نفوس الأفراد و تعزیز ثقتهم في عدالة الدولة و مصداقیتها ، أما أهمیته بالن

.370مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _  1

71،ص 2014هوزان حسن محمد الأرتوشي ، الضمانات الإجرائیة الدستوریة للمتهم ، الطبعة الأولى ، دار قندیل للنشر و التوزیع ، _ 
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للمتهم تبدو من ناحیتین : الأولى أن إجراءات التحقیق تسري بشكل سري و هذا من شأنه أن 

یحول بین المتهم و بین علانیة المساس بشرفه و اعتباره  أما الثانیة ففي عدم إحالة قاضي 

التحقیق للمتهم إلى المحكمة المختصة في حالة ما إذا تبین له أن الأدلة ضده غیر كافیة 

1الة ، فمن شأن هذا أن یحول دون علانیة محاكمته ظلما .للإح

كیفیة التحقیق الابتدائي الثاني:الفرع 

حیث نجد أن التحقیق الابتدائي یعتبر الجنائي،تعد هذه المرحلة من مراحل الإثبات

الذي یقوم التحقیق،أي أنها تحرك بمجرد وصول القضیة لقاضي العمومیة،انطلاقة للدعوى 

عدمه.بجمع الأدلة حول الجریمة محل المتابعة لمعرفة إمكانیة أحالة الدعوى إلى المحاكمة من 

نجد أن المشرع أجاز لقاضي التحقیق القیام 2ق،إ،ج68و بالرجوع إلى نص المادة 

بجمیع الإجراءات التي یراها ضروریة لكشف الحقیقة ، و أهم هذه الإجراءات تتمثل في : 

ستجواب المتهم ، سماع الشهود ، الانتقال للمعاینة ، ندب الخبراء .ا

و لتسهیل عمل قاضي التحقیق أعطى له المشرع سلطة القیام بإصدار الأوامر القصریة 

و التي تتمثل في : الأمر بإحضار المتهم ، الأمر بالقبض و الأمر بالإیداع في الحبس المؤقت 

.72هوزان حسن محمد الأرتوشي ، مرجع سابق ، ص _  1

ق،إ،ج 68المادة _  2
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الابتدائيأولا : إجراءات التحقیق 

یتطلبه كشف الحقیقة عن مرتكب الجریمة محل تتعدد إجراءات التحقیق و تتنوع حسب ما 

المتابعة ، و هذه الإجراءات تتمثل فیما یلي :

استجواب المتهم :-1

و بالإدلاء التهمة عن نفسهالاستجواب إجراء من إجراءات التحقیق یسمح للمتهم بنفي

تأثیر على إرادته ، و یقع استجواب المتهم حسب نص المادة بأقواله بكل حریة دون ضغط أو 

ق،إ،ج بعد تأكد قاضي التحقیق من هویته ، ثم یحیطه علما بالتهمة المنسوبة إلیه ، و 100

1ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار و ینوه عن ذلك في المحضر .

و یكون وجوبي في أربع و الاستجواب نوعان : استجواب وجوبي و استجواب عادي ، 

حالات 

ق،إ،ج .118الحالة الأولى : حالة الأمر بحبس المتهم احتیاطیا نصت علیها المادة 

ق،إ،ج.112الحالة الثانیة : حالة القبض على المتهم و إحضاره نصت علیها المادة 

ق،إ،ج.58الحلة الثالثة : حالة التلبس بالجریمة نصت علیها المادة 

ق،إ،ج101: الاستجواب لدواعي الاستعجال نصت علیه المادة الحالة الرابعة

و یكون الاستجواب عادیا في ما یلي : 

عند الحضور الأول .-1

الاستجواب الحقیقي أو الاستجواب في الموضوع-2

من ق،إ،ج100المادة _1
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الاستجواب الحكمي .-3

1الاستجواب الإجمالي .-4

سماع الشهود :-2

تعریف للشهادة أولا .قبل التطرق إلى هذا الإجراء وجب علینا إعطاء 

: هي المعلومات التي یقدمها الشاهد و المتعلقة بالجریمة و ذلك أمام تعریف الشهادة -أ

سلطة التحقیق و تكون في مصلحة التحقیق ، و الإدلاء بالشهادة أمام سلطة التحقیق بالشكل 

ات القانوني هو الذي یضفي علیها صفة إجراءات التحقیق و غیر ذلك تكون من إجراء

الاستدلال .

و الشاهد إنما یقدم معونة ضروریة للتحقیق حتى تتبین الحقیقة و هو ملزم بهذا باعتباره 

2فردا في الجماعة و هذا الالتزام یعرضه لجزاءات مختلفة إذا نكل عنها أو غیر مضمونها .

مقصود بالشهود الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد النبالرجوع إلى قانو 

،فنجد أن الشاهد هو كل شخص یرى قاضي التحقیق فائدة 1فقرة 88لكن حسب نص المادة 

من سماع شهادته لإظهار الحقیقة ، و لم یشترط أن یكون شاهد عیان على وقوع الجریمة ، بل 

د3یكفي أن تكون شهادته مفیدة لإظهار الحقیقة .

. 373، 371مبروك نصر الدین، مرجع سابق ، ص _  1

.327محمد رشاد قطب إبراهیم ، مرجع سابق ، ص _ 2

.382مبروك نصر الدین، مرجع سابق ، ص _  3
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:الشاهد و التزاماته صتحدید شخ- ب

هناك ثلاث أسالیب یتحدد بها شخص من تسمع شهادته :

أن یطلب أحد الخصوم في الدعوى سواء كان المتهم أو المدعي بالحق المدني -1

المسؤول عن الحقوق المدنیة ، سماع شخص معین كشاهد .أو 

أن ترى سلطة التحقیق ذاتها سماع شاهد من اللازم أن یسمع .-2

1یطلب سماع شهادته .أن یحضر الشاهد من تلقاء نفسه و -3

تدعاء الشهود لسماعهم یكون بإحدى الصور التالیة :و اس

أو برسالة موصى علیها حسب الحلة .، استدعاء الشاهد برسالة عادیة-1

استدعاء الشاهد بواسطة القوة العمومیة.-2

حضور الأشخاص المطلوب سماعهم طواعیة أمام قاضي التحقیق.-3

ق،إ،ج فتتمثل في :1فقرة 97و المادة 1فقرة 89المادة أما التزامات الشاهد حسب نص 

الالتزام بالحضور .-1

الالتزام بحلف الیمین .-2

2الالتزام بأداء الشهادة .-3

.327مبروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 1

.383نفس المرجع ، ص _  2



حجیة قرینة البراءةلفصل الأول                   ا

35

الانتقال للمعاینة :-3

هو إجراء بمقتضاه ینتقل المحقق إلى مكان وقوع الجریمة لیشاهد بنفسه و یجمع الآثار 

المتعلقة بالجریمة و كیفیة وقوعها ، و كذلك جمع الأشیاء الأخرى التي تفید الكشف عن الحقیقة 

، و من خلال هذا الإجراء فإن المحقق یلمس بنفسه العناصر المادیة التي قد تفید في كشف 

، و یجب علیه هنا حینما یقوم بإجراء المعاینة أن یثبت حالة المكان وصفا تفصیلیا و الحقیقة

1بیان أماكن وقوع الجریمة .

و المعاینة نوعان عینیة و شخصیة :

المعاینة العینیة :-أ

مكان الجریمة و الأدوات المتواجدة بمكان الحادث و بیان ما إذا كان لها تنصب على 

الجریمة من عدمه .آثار تفید في كشف

المعاینة الشخصیة :- ب

تنصب على جثة القتیل و بیان ما بها من آثار إكراه أو طعن أو مقاومة أو تعذیب 

2......الخ

.329سابق ، محمد رشاد قطب إبراهیم ، مرجع _  1

.389،390مبروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 2
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الخبرة :-4

إلى الإلمام بالمعلومات الفنیة الخاصة بها ، و هي أجراء یتعلق بمسألة یتطلب الحكم فیها 

1المستمد منها .ذلك حتى یمكن استخلاص الدلیل 

و الخبرة قد یلجأ إلیها قاضي التحقیق هي عبارة عن استشارة فنیة یستعین بها لتقدیر 

المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى درایة علمیة لا تتوفر لدى قاضي التحقیق و ذلك كتحدید 

2سبب الوفاة أو ساعتها .

من ق،إ،ج  و التي جاء فیها : 1فقرة143نص المشرع الجزائري على الخبرة في المادة 

" لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما 

و كذا الاستعانة ،3بناء على طلب النیابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم ..."

ندب خبیر أو خبراء قیق ق،إ،ج "یجوز لقاضي التح147بأكثر من خبیر واحد في نص المادة 

كما ألزم على الخبیر تحریر تقریر مفصل عن كل ما قام به و النتائج التي توصل إلیها 4"

5من ق،إ،ج .154و المادة 153حسب نص المادة 

.332محمد رشاد قطب إبراهیم ، مرجع سابق ، ص _  1

.338محمد رشاد قطب إبراهیم ، مرجع سابق ، ص _ 2

من ق،إ،ج .1فقرة 143المادة _ 3

من ق،إ،ج .147المادة _ 4

.392مبروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 5
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ثانیا : أوامر قاضي التحقیق :

یعد إصدار الأوامر من أخطر المهام المنوطة بقاضي التحقیق لما تشكله من انتهاكات 

للحریة الفردیة و تتمثل هذه الأوامر في : 

الأمر بإحضار المتهم :-1

في فقرتها الأولى بقولها : " الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر 110نصت علیه المادة 

1مومیة لاقتیاد المتهم و مثوله أمامه على الفور ".الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة الع

الأمر بالقبض : -2

إلى سلطة اقتیادهیؤدي إلى تقیید الشخص في التنقل فترة من الزمن بغرض هو إجراء 

2استجوابه و تقریر ما إذا كان الأمر یتطلب حبسه أو إخلاء سبیله .التحقیق لتتولى 

التي جاء فیها 1فقرة 119و نص المشرع الجزائري على إجراء القبض في نص المادة 

أن : " الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم و 

3المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه و حبسه "سوقه إلى 

الحبس المؤقت :الأمر بالإیداع في -3

، و عرفه الفقه بعدة تعاریف قاضي یصدرهاالتي الأوامرمن أخطر الأمرهذا برتیع

نذكر منها : 

من ق،إ،ج .1فقرة 110المادة _ 1

.393مبروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 2
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هو إجراء سلب حریة المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضیات التحقیق و المصلحة وفق 

1ضوابط قررها القانون .

إدانته و لكن تبرره مصلحة هو إجراء شاذ یعتدى به على حریة الفرد قبل أن تثبت 

2التحقیق .

إیداع المتهم في السجن خلال أو بعض الفترة التي تبدأ من التحقیق الابتدائي حتى 

3صدور حكم فاصل في الموضوع .

ق،إ،ج " الحبس المؤقت 123على الحبس المؤقت في المادة  نص المشرع الجزائري 

إجراء استثنائي ..."

تعریفا و اكتفى بوصفه بالإجراء الاستثنائي نظرا لخطورته كونه یقید إلا أنه لم یقدم له 

الحریة الشخصیة للمتهم ، و یضعه رهن الحبس بالرغم من أنه یعتبر بریئا ما دام لم یصدر 

4ضده حكم قضائي نهائي .

.700، ص 1988محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، _ 1

،ص 1974الإجراءات الجنائیة ، الطبعة التاسعة ، دار و مطابع الشعب ، القاهرة ، محمود محمود مصطفى ، شرح قانون _2
306.

،      89، ص 1997أحمد فتحي سرور ، الشرعیة و الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، _ 3

.394مبروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 4
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الفرع الثالث: الضمانات الكافلة لقرینة البراءة في مرحلة التحقیق الابتدائي

وضع المشرع الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة تمس بشكل مباشر شخص المتهملأن 

له عدة ضمانات تكفل حقوقه و تضمن عدم انتهاكها و تتمثل هذه الضمانات فیما یلي :

أولا : إلقاء عبء الإثبات على النیابة العامة 

من یدعي خلاف الأصل في كل إنسان البراءة سواء من الجریمة أو من الالتزام ، و أن 

هذا الأصل أن یثبت إدعاءه ، و على ذلك یتعین على سلطة الاتهام أو المضرور من الجریمة 

إثبات توافر جمیع أركان الجریمة ، و بالنسبة لكل ركن على حدى فإنه یتعین إثبات جمیع 

1.منه معفى قانونا من هذه المسألة ، فلیسه له إثبات براءته المشتكيعناصره لأن الطرف 

سلبي یتمثل في إعفاء المتهم من إثبات براءته و الآخر أثرین،و قرینة البراءة تنتج 

.التحقیقإیجابي یتحقق بنقل عبء الإثبات على عاتق سلطة 

على عاتق سلطات التحقیق لیس معناه أن هذه السلطة تعد طرفا و تقریر عبء الإثبات

أدلة الإدانة فقط ، و إنما یجب علیها البحث یقف في مواجهة المتهم و لیس مهمتها البحث عن 

عن جمیع الأدلة التي تكشف عن الحقیقة سواء كانت لصالح المتهم أو ضده و یتمثل ذلك 

2بالتحري الصادق عن الحقیقة .

.394، ص جهاد الكسواني ، مرجع سابق _  1

.43عمر فخري الحدیثي ، مرجع سابق ، ص _ 2
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ثانیا : حق التزام الصمت

حقوق التي أقرتها عدید التشاریع للمتهم خلال إجراءات یعتبر حق الصمت من ال

هو حق للمتهم إن شاء استخدامه و إن شاء تركه ، و الاستجواب من قبل سلطة التحقیق ، و 

یعد حق الصمت من أهم مظاهر حریة المتهم في الدفاع عن نفسه 

طة ، لأن ذلك یعد فلا یلزم الإنسان بالحدیث أو یجبر على الكلام أمام أي جهة أو أي سل

حقا من حقوقه ،و یرجع أساس تمتع المتهم بحق الصمت لمبدأ قرینة البراءة لما یحتویه مبدأ 

لقاعدة عدم إلزام المتهم بتقدیم ما یدل على براءته لأن الأصل أنه بريء ، أي لا قرینة البراءة 

1مادیة أو معنویة .یجوز إكراه المتهم عنوة على الكلام باستخدام وسائل الضغط سواء كانت 

ثالثا: إحاطة المتهم علما بالتهمة 

، أن یثبت في المحضر ما یجب على قاضي التحقیق عند حضور المتهم لأول مرة أمامه 

المنسوبة إلیه ، یكشف عن شخصیة المتهم ، ثم یحیطه علما بالتهمة و بكل فعل من الأفعال 

2.حتى یتمكن من الدفاع عن نفسه بالصورة المطلوبة 

و إحاطة المتهم علما بالتهمة معناه توجیه الاتهام للمتهم و سؤاله عن التهمة المنسوبة 

إلیه ، و إثبات 

.96جهاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص _ 1

.377مبروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص _ 2
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أقواله بشأنها ، و مواجهته بالأدلة القائمة ضده ، و إعطائه الحریة الكاملة في الإدلاء بما 

1إثبات براءته .یشاء من أقوال ، و الحكمة في ذلك هي تمكین المتهم من الدفاع عن نفسه و

رابعا : حق المتهم في الاستعانة بمحامي 

حق الدفاع و ما یتفرع عنه من حقوق لیست من حقوق المتهم وحده ، بل یعد من حقوق 

المجتمع ؟أیضا ، و لما كان من مصلحة المجتمع ألا یدان بريء و أن لا یفلت مجرم من 

هنا تبدو أهمیة الاستعانة العقاب 

2.بمحام و تظهر هذه الأهمیة كدعامة لحق المتهم في محاكمة عادلة 

یعتبر حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقیق الابتدائي من أهم ضمانات 

الدفاع في هذه المرحلة ، و یعتبر من الحقوق المتممة لحقوق الدفاع ، و یرتبط ارتباطا وثیقا 

الإخلال بهذا الحق إخلالا بأصل البراءة ، لأن حق الدفاع یعتبر بمبدأ أصل البراءة ، إذ یعد 

من الحقوق المتفرعة عن أصل البراءة ، و لما كان حق الاستعانة بمحام من الحقوق المتفرعة 

3عن حق الدفاع ، فإن ضمان حق الاستعانة بمحام هو ضمان لأصل البراءة .

.149عمر فخري الحدیثي ، مرجع سابق ، ص _ 1

الإسكندریة ، مصر ، دون سنة طبع ، حاتم بكار ، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، 
_ .248ص  2

.323هوزان حسن محمد الأرتوشي ، مرجع سابق ، ص _ 3
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خامسا : ضمانات الحبس المؤقت 

تقف قرینة البراءة في مواجهة سلطات التحقیق الابتدائي ، و لها دور أساسي في حمایة 

، مما یجعل منها الضامن الرئیسي للحد من تعسف السلطات المخول لإنسانلالحریة الذاتیة 

لها اتخاذ القرار بإیقاف المتهم إیقافا تحفظیا .

ه مع افتراض البراءة في الإنسان یعتبر الإیقاف التحفظي إجراء خطیر ، یتناقض بطبیعت

إلى أن تثبت إدانته ، و هو إجراء یمكن وصفه بالمكروه و غیر المستحب لاسیما لما ینبني 

علیه من مساس بحریة الشخص و بكرامته ، لذا یقع دائما تأكید الصبغة الاستثنائیة لهذا 

1الإجراء من حیث طبیعته و من حیث الهیئات المختصة باتخاذه .

من الدستور الجزائري على أنه " لا یتابع أحد و لا یوقف و لا یحتجز 47تنص المادة 

إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي ینص علیها " من خلال نص هذه المادة 

یلي:تتمثل فیما 2تتضح جملة من الضمانات 

أو یجوز حبس المتهم ما لم تكن الوقائع المتابع بها لها وصف الجنایةلا -1

الجنحة المعاقب علیها بالحبس.

ضرورة قیام دلائل كافیة تفید نسبة الجریمة للمتهم .-2

عدم جواز إصدار الأمر بالحبس المؤقت قبل الاستجواب .-3

تحدید مدة سریان الحبس المؤقت . -4

.102جهاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص _  1

.1996من الدستور الجزائري 47المادة  2
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ت أثناء تنفیذ الأمر بالحبس المؤقت تتمثل في :كما أن المتهم یتمتع بضمانا

1مكرر من ق،إ،ج .123وجوب إعلام المتهم بأمر الحبس المؤقت ، المادة -1

من قانون 52و المادة 51حق المتهم في الاتصال بمحامیه و بذویه ، المادة -2

2تنظیم السجون .

و وجوب أن یوضع بمعزل عن ملة خاصة امعاملة المتهم المحبوس مؤقتا مع-3

المحكوم عنهم .

وجوب معاملته معاملة تحفظ كرامته و إنسانیته أي أن لا توجه إلیه عبارات -4

سب و قذف تجرح شعوره و تمس شرفه و اعتباره ، و هو غیر ملزم بارتداء بدلة المساجین .

یحق للمتهم الحصول على الكتب و المجلات على نفقته الخاصة ما لم یمس-5

ذلك بنظام المؤسسة العقابیة ، فضلا عن ذلك یجوز لرئیس غرفة الاتهام أن یتفقد حالة 

3من ق،إ،ج .204المحبوس مؤقتا في المؤسسة العقابیة و هذا ما نصت علي المادة 

المبحث الثاني : قرینة البراءة في مرحلة المحاكمة 

بعد إنتهاء سلطة البحث ىوالتحقیق من مهمتها في التحري وجمع الأدلة حول الجریمة 

والتحقیق جمیع الإجراءات اللازمة لإسناد الجریمة إلى المتهم تنتهي هنا مرحلة التحقیق وتحال 

من ق،إ،ج.123المادة  1

، یتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 2005فبرایر سنة 06مؤرخ في 04-05من القانون 52و51دة االم2
للمحبوسینالاجتماعي

من ق،إ،ج204المادة  3
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الدعوى إلى المحاكمة ، وهنا تبدأ مرحلة جدیدة تتم فیها الموازنة بین أدلة البراءة وأدلة الإدانة

وتنتهي بالفصل في الدعوى بتقریر مصیر المتهم،  إما بالحكم بإدانته أو الحكم ببراءته وفي 

هذه المرحلة یصبح المتهم بإرتكاب الجریمة معرض لأخطر القیود على جریمته الشخصیة 

وأكثرها تهدیدا لحقه في الحیاة وهي مخاطر تجابه إلا بتوفیر ضمانات فعلیة توازن بین حق 

لحریة من ناحیة وحق الجماعة في الدفاع من مصالحها من ناحیة أخرى ویتحقق ذلك الفرد في ا

كلما كان التحقیق الجنائي مبنیا على تهمة معرف بها مسبقا مبنیا طبیعتها، مفصلا أدلتها وكافة 

العناصر المرتبطة بها، وبمراعاة أن یكون الفصل في هذا الإتهام عن طریقمحكمة مستقلة 

القانون یضمن فیها السیر العادل للمحاكمة وضمن كذلك أن یبني الحكم ومحایدة ینشأها

الجزائي والنطق به وفقا لمقتضیات قرینة البراءة .

المطلب الأول: السیر العادل للمحاكمة 

تعتبر مرحلة المحاكمة هي المرحلة الأخیرة أو النهائیة من المراحل الإجرائیة السابقة، 

ان الحقیقة وذلك من خلال الحكم الذي ستصدره المحكمة سواء بإدانة ویمكن إعتبارها مرحلة بی

المتهم إذا أثبتت الأدلة ذلك وإما ببراءته إذا لم تكن الأدلة قویة كفایة لإدانته أو كانت غیر 

كافیة ولضمان السیر الحسن للمحاكمة أحاطها المشرع بعدة إجراءات وألزم أن تتم المحاكمة 

هذه الإجراءات فهو باطل قانونا، وهذه الإجراءات تعتبر ضمانات وفقها، وكل ما یخرج عن

للمتهم وحمایة لحقه في محاكمة عادلة .
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مبادئ المحاكمة العادلةالفرع الأول :

أولا: مبدأ إستغلال القضاء وحیاد القاضي

إستغلال القضاء:–01

إستغلال القضاء یعني تحرر سلطته من اي تدخل من جانب السلطتین التشریعیة 

والتنفیذیة، وعدم خضوع القضاة لغیر القانون، فواجب القاضي في تطبیق القانون یقتضي منه 

معرفة إرادة المشرع على الوجه الصحیح، وهو ما لا یتأتى إلا إذا كان كامل الحریة في 

.)1(متأثر بفكرة معینة وغیر خاضع لتدخل مت هاتین السلطتین إستخلاص هذه الإرادة غیر 

بقدر ما یتمتع بالقضاء من إستغلال بقدر ما یكون مؤهلا لتحقیق رسالته وعلى العكس 

من ذلك فإن ضعف فإن ضعف هذا الإستغلال والتدخل في شؤونه یقلل من فاعلیته ویعجزه 

ضاء المستقل هو ملجأ الناس وملاتهم في عن رفع الظلم ورد الحقوق لأصحابها، وذلك إن الق

حمایة حقوقهموصون حرماتهم، وكفالة حریاتهم ومكمن إحساسهم الطبیعي بالعدل فمن الواجب 

)2(على العدالة أن تظهر وأن ترى، مستقلة محایدة وفوق كل الشبهات

حیاد القاضي:-2

تجردا وبعیدا عن إن مهمة القاضي هي تحقیق العدالة وهذه تتطلب أن یكون القاضي م

التأثر بالمصالح وللعواطف الشخصیة فلا یتأثر ولا یؤثر علیه، أما إذا أصبح في موقف لابد 

وأن یتأثر فیه بهذه العواطف والمصالح فسینعدم عندها حیاده ما بین الخصوم، وعلیه التحقیق 

. 141على فضل البوعینین، مرجع سابق، ص -1
. 145نفس المرجع ص -2
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لخطر حیاد القاضي في مثل هكذا مواقف فإنه یجب إبعاده عن تلك المواقف التي تعرضه

التحكم والمقصود بحیاد القاضي هو أنه لا یمیل عند نظره في نزاع معین إلى هذا الجدانب من 

)1(الخصوم أو ذاك وعلیه تطبیق القواعد القانونیة التي تحقق العدالة 

: مبدأ علانیة وشفویة المحاكمة اثانی

مبدأ علانیة المحاكمة -1

علانیة المحاكمة هي تمكین جمهور الناس بغیر تمییز من الإطلاع على إجراءات 

المحاكمة والعلم بها.ومتابعة ما یدور فیها من مناقشات ومرافعات وما یتخذ فیها من إجراءات 

.)2(وما یصدر فیها من قرارات وأحكام 

ن هذا المبدأ لا یقع وإذا كان القول بأن علنیة المحاكمة مبدأ دستوري في بعض البلدان فإ

التنازل عنه إلا لحقوق دستوریة أخرى تتمثل في حمایة الحق في الحیاة الخاصة أو في حمایة 

وهذا ما یتجلى في الإستثناء الوارد على علنیة المحاكمة الذي یتمثل في )3(النظام العام والأداب

ء على نص القانون.سریة الجلسات، والسریة قد تكون بناء على قرار من المحكمة أو بنا

الإستثناءات الواردة على مبدأ علانیة المحكمة

المحكمة هي التي تقرر إلى أي حد تتطلب المصلحة العامة جعل الجلسة سریة ولا عبرة 

بإعتراض المتهم على تقریر السریة، فقد ترى سماع الدعوى كلها بصفة سریة وقد یقتصر ذلك 

104عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص - )1(

243علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - )2(

. 176ي، مرجع سابق، ص جهاد الكسوان- )3(
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اع شاهد معین أو من أن تقرر سریتها بالنسبة إلى على بعض الإجراءات دون الأخرى مثل سم

)1(بعض الحاضرین مثل النساء أو صغار السن

السریة في الجلسات بناء على نص في القانون:-ب

إذا كان المشرع قد قرر مبدأ العلانیة لضمان المحاكمة العادلة فإنه أیضا وصولا إلى 

)2(ي بعض الحالات أو بعض الإجراءات هذه الغایة لا یتردد في جعل المحاكمة سریة ف

مثل محاكمة الأحداث فالقانون قد فرض السریة على محاكمة الأحداث حمایة لحیاة 

الحدث الخاصة وحیاة أسرته فضلا عن أن الإبتعاد عن العلانیة قد یبعث الإطمئنان إلى نفسیة 

على نفسیة الحدث تعوق الحدث أثناء المحاكمة وتفادي ما تحدثه العلانیة المطلقة من أثر 

تأهیله مستقبلا فالمشرع قد جعل السریة في محاكمة الأحداث هي الأصل بحیث یترتب على 

)3(مخالفتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لتعلقه بمبدأ أساس في محاكمة الأحداث

ق إ ج التي تنص على أن تكون المرافعات في 461وهذا ما تجده في نص المادة 

محاكمة الحدث سریة  التي تنص على  خلف << تحصل المرافعات في سریة وسمع أطراف 

الدعوى ویتعین حضور الحدث بشخصیة وبحضر معه نائبه القانوني ومحامیه وتسمع شهادة 

الشهود وإن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة >>

نات تتمثل في تؤدي العلانیة إلى تدعیم مقتضیات البراءة من خلال ما توفره من ضما

. 250علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - )1(
. 252-251نفس المرجع، ص- )2(
. 745أحمد فتحي سرور الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق ص - )3(
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تمكین علانیة المحاكمة للمتهم من مواجهة المجتمع ومن الدفاع عن براءته وعن -1

صورته أمام هیئة العدالة وأمام الملأ

تبرز علانیة الجلسات مدى نزاهة العمل القضائي من خلال تجنب إستعمال -2

الحیل

القضاء الجالس تبرز علانیة الجلسات هیئة القانون من خلال تمثیلها بهیئة -3

والنیابة العامة كمدافع عن المجتمع.

تبین علانیة المحاكمة مدى شفافیة العمل القضائي وتجعل من جمهور العامة -4

والناس الحضور الرقیب الأول على سلوك الجهاز القضائي.

تبین العلانیة مدى إحترام الإجراءات الشكلیة القانونیة الدالة على حسن سیر -5

العدالة 

العلانیة الضمانات الرئسیة للمتهم والتي تمكن من الدفاع عن نفسه بحریة توفر -6

تعطي العلانیة صورة عامة من للجمهور عن مدى إحترام كرامة الإنسان وتبین -7

)1(مدى تقدیر هیئة العدالة

یعني هذا المبدأ أن إجراءات المحاكمة جمیعها ینبغي أن تدور بصوت مسموع من كل 

كانت لهذه الإجراءات أصل ثابت مكتوبالحضور حتى لو 

وبمقتضى هذا المبدأ یتم التحقیق النهائي بطریقة شفویة فلا یجوز للمحكمة أن تبني 

أحكامها على مجرد محاضر جمع الإستدلالات والتحقیقات الإبتدائیة بل ینبغي أن تقام الأحكام 

176-175جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص - )1(
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شفویا امام القضاء وبصوت على أساس التحقیقات والمناقشات والمرافعات العلنیة التي تجري

ویتعین أخر فإن كل )1(مسموع وفي مواجهة المتهم حتى یكون على بینة مما یقدم ضده من أدلة

دلیل یعتمد علیه القاضي في حكمه یجب أن یكون قد طرح شفاهیة في الجلسة وأن تجري 

یعتمد على المناقشة بشأنه ویستمد القاضي إقتناعه من حصیلة هذه المناقشات الشفهیة ولا

)2(المحاضر المكتوبة فقط 

إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب كوفاته بعد التحقیق الإبتدائي -1

وقبل جلسة المحاكمة أو سفره للخارج أو لمرضه العقلي أو لغیر ذلك من الأسباب التي تحول 

اء الشاهد وسماع دون سماعه في الجلسة وهذا الإستثناء یجیز للمحكمة الإستغناء عن إستدع

الشهادة منه مبتشرة إكتفاء بتلاوة شهادته المدونة في التحقیقات على أن تعرض بعد ذلك 

للمناقشة الشفویة أمام الخصوم

إذا حضر الشاهد الجلسة وقرر أنه لم یتذكر أیا من الوقائع التي وردت بشهادته -2

)3(شهادته السابقةفي التحقیقات الأولیة أو إذا تعارضت شهادته في الجلسة مع 

إذا كان في الشاهد عله یمنعه من الكلام كأن یكون أبكما أو أصما فهنا یؤدي -3

.)4(شهادته كتابة

253علي فضل البوعینین، مرجع سابق ص - )1(

. 127عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق ص - )2(
علي فضل البوعینین، مرجع سابق ص . - )3(
. 130عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص - )4(
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:أهمیة هذا المبدأ 

. إن طرح الدلیل في الجلسة مؤداه إتاحة الفرصة أمام جمیع الخصوم للإطلاع علیه 1

ومناقشته .

مناقشة الأدلة في الجلسة توضح حقیقتها . أنه یؤدي إلى الكشف عن الحقیقة، إذا إن 2

وتجلي غموضها.

. أنه المعیار الذي تستطیع المحكمة به تقییم الأدلة وتقدیر قیمتها.3

. أنه ضمان لتحقیق العدالة، لأن المحاممات الشفهیة تتیح المجال للمتهم لتقدیم 4

قتها .ملاحظاته حول الأدلة المطروحة في الدعوى فیستطیع تفنیدها وكشف حقی

. یعد مبدأ الشفهیة الوسیلة المثلى لتحقیق مبدأ علانیة الجلسات، إذا تفترض العلانیة أن 5

تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مسموع فیتحقق للحاضرین العلم بها 

. إن مبدأ الشفهیة یرتبط بمبدأ المواجهة بین الخصوم، لأن الشفهیة في الإجراءات 6

ل الذي یستطیع الخصم من خلاله مجابهو أدلة خصمه والمناقشات هي الأسلوب الأمث

.)1(ومناقشتها وتفنیدها

. 129-128نفس المرجع، ص- )1(
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ثالثا: مبدأ المساومات والمواجهة بین الخصوم

المساواة بین الخصوم-

یقصد بمبدأ المساواة في مجال المحاكمة العادلة المعاملة یعتبر تمییز للمراكز القانوییة 

الواحدة فلا تتحقق المساواة بالمعاملة الواحدة للمراكز المختلفة 

ویعتبر مبدأ المساواة أمام القضاء عنصرا في مبدأ المساواة أمام القانون ومن ثم یسري 

علق بالمساواة أمام القانون، فالمساواة بین الخصوم أمام القضاء علیها كل ما یسري من قواعد تت

جزء لا یتجزأ من عدالة المحاكمة .

وضعت الشریعة الإسلامیة عدة مبادئ وأسس للمساواة بین كافة المتقاضین أمام المحاكم 

لك والقانون والحقوق العامة، فأوجبت المساواة في المعاملة للمتقاضین في مجلس القضاء وفي ذ

یقول علیه االصلاة والسلام لعلى إبن أبي طالب رضي االله عنه حین ولاه قضاء الیمن :<< 

فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضین حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول >>

المواجهة بین الخصوم -1

مكین یقصد بمبدأ المواجهة بین الخصوم لضمانة أساسیة للمحاكمة الجنائیة العادلة ت

أطراف الدعوى الجنائیة من حضور جلسات المحاكمة وتقدیم كل منهم مالدیة من أدلة وتمكین 

الآخرین من الإطلاع علیها ومناقشتها وتقدیم ما یعتقدونه داحضا لها ویعني هذا المبدأ أن 

إجراءات المحاكمة تتخذ صورة المناقشة المنظمة التي تجري بین أطراف الدعوى ویدیرها رئي 

جلسة ویبني حكمه على خلاصتها.ال
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ترجع أهمیة هذل المبدأ في أن حضور الخصوم إجراءات المحاكمة یمكنهم من معرفة 

الإجراءات التي تتخذ أمام المحكمة والتي قد تعمل على التأثیر في حقوقهم وبالتالي تعطي لهم 

فرصة مناقشة هذه الإجراءات وكذلك الأدلة المستمدة منها.

ك أنه لایجوز للمحكمة أن تعتمد في حكمها على دلیل قدمه أحد الخصوم ویترتب على ذل

في الجلسة ولم یتح لخصمه أن یطلع علیه ولذلك فإنه لا یجوز للمحكمة أن ترفض طلبا تقدم 

به أحد الخصوم لتأجیل الجلسة للإطلاع على دلیل تقدم به خصمه ولا أن تقبل دلیلا جدیدا بعد 

.)1(إقفال باب المرافعة

إن رأت المحكمة أن لهذا الدلیل أهمیة حاسمة في الدعوى بحیث یتعین أن تبني علیه و 

حكمها فإنه یتبغي علیها أن تقررإعادة فتح باب المرافعة بحیث یطرح الدلیل للإطلاع من جمیع 

الخصوم ومناقشته .

جلسة ولا یجوز وفقا لهذا المبدأ إجراء التحقیق النهائي في غیبة الخصوم سواء أكانت ال

سریة أم علنیة فالسریة في الجلسات إنما تكون فقط بالنسبة لجمهور ولیس بالنسبة للخصوم وإذا 

لم یعلن أحد الخصوم بمیعاد الجلسة ینبغي على المحكمة أن تطلعه على ما تم من إجراءات 

في غیبته.

. 265علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - )1(
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رابعا: حضور المتهم وعدم جواز محاكمته على ذات الفعل ذاته مرتین 

المتهم:حضور - 1

یقتضي الحق في المواجهة حضور المتهم شخصیا أمام هیئة المحكمة كونه من حقوق 

الدفاع، ذلك أن حضور المتهم إجراءات المحاكمة یعد من الحقوق الجوهریة للدفاع عن نفسه ، 

حیث تأتي العدالة أن یحكم على شخص قبل تمكینه من إبداء دفوعاته وحسب الفقه لا یتحقق 

كان حاضرا حتى یتمكن من مرافبة سیر الإجراءات وملاحظة أقوال الشهود هذا إلا إذا

)1(والمتهمین والاخرین وأعضاء النیابة العامة وبالتالي تحضیر دفاعه.

حضور المتهم یعد من أهم الضمانات التي تصب في باب المحاكمة العادلة وحقوق 

د نظام روما على ذلك إذا نصت المتهم التي حرض نظام روما الأساس على توفیرها، وقد أك

على" یحب أن یكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة...."63الفقرة الأولى من المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 14وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

الماواة التامة والسیاسیة أنه"... لكل منهم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیة، وعلى قدم

بالضمانات الدنیا التالیة... أن یحاكم حضوریا "

وبالتالي لا یجوز الإنتقاص من هذه الضمانة وإجراء المحاكمة في حالة غیاب المتهم أو عدم 

حضوره إلا أن ذلك لا یجري على إطلاقه فإذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة یواصل تعطیل 

)2(إبعاده شریطة أن توفر له ما یمكنه من متابعة المحاكمة سیر المحاكمة، یجوز للمحكمة

. 165جهاد الكسواني مرجع سابق،ص- )1(
118بق، صأحمد فنر العبیدي، مرجع ا- )2(
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بالإضافة إلى أن حق حضور المتهم یعد من حقوق الدفاع وتكریسا لها، فإن مقتضیات  

قرینة البراءة تفرض حضور المتهم إلى جلسة المحاكمة على أساس إحترام كرامته وإنسانیته.

د ولا أصداف ، كما یجب إن یحضر یجب أن یحضر المتهم جلسة المحكمة بدون قیو 

بملابس لائقة وأن یحاط سمات تشیر إلى أنه مذنب إثناء المحاكمة مما قد یؤثر على افتراض 

براءته ،ومن بین هذه الأوضاع وضعه في قفص بقاعة المحاكمة ، أو إرغامه على ارتداء ثیاب 

حكمة في البلدان التي المإلىالسجن في قاعة المحكمة ، أو حلاقة شعر رأسه قبل إرساله 

1.تقتضي فیها الإجراءات بحلاقة شعر السجناء بعد إدانتهم 

عدم جواز محاكمة المتهم على الفعل ذاته مرتین-2

المستقرة والمسلم بتا في بعد مبد أعدم جواز المعاقبة على ذات الجرم مرتین من المبادئ 

كافة الشرائع والتشریعات المختلفة وفي كافة مصادر القانون الدولي والتشریعات الوطنیة للدولة 

، وبعد واحدا من أهم الضمانات وحقوق المتهم الواجب مراعاتها بحیث لا یجوز إن یحاكم 

2.ات عادةالشخص عن الجرم مرتین إلا في حالات معینة ضیقة تنصص علیها التشریع

نصت الفقرة السابعة من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

على انه لا یجوز تعریض احد مجددا للمحاكمة او للعقاب على جریمة سبق إن أدیت بتا أو 

برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإجراءات الجنائیة في كل بلد 

من البروتوكول السابع لاتفاقیة الأوروبیة لحمایة 4كما نصت على هذا الضمان المادة 

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

.166_ جھاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص 1
.138_ احمد فتر العبیدي ، مرجع سابق ، ص 2



حجیة قرینة البراءةلفصل الأول                   ا

55

ویعني هذا الضمان انه متى حكم على شخص نهائیا بالإدانة أو حكم له نهائیا بالبراءة 

1.ر طبقا للقانون فلا یجوز محاكمة مرة ثانیة عن نفس الفعل ولو تحت وصف أخ

السرعة الفصل في الدعوىمبدأ:خامسا

وإنما یقتضي فحسب.إدراك العدالة لا یتحقق بصدور القرار العادل إي الحل المنصف 

صدور القرار في وقتها المطلوب. ذلك إن عامل الزمن له أهمیة في تحقیق العدالة لان الحل 

إزالة الظلم إلىالمنصف إذا جاء متأخرا قد لا یقضي 

ولا شك إن معقولیة الموعد الذي یتعین فیه الفصل في الدعوى یتوقف على ظروف كل 

قضیة. فهي مسؤولیة تتعلق بالوقائع ویتعین على القاضي تقدیر عناصر الواقعة 

2سرعة الفصل في الدعوى.أهمیةوترجع 

یسارع إن_ انه یلزم للوفاء بمقتضیات الزجر العام ومنع الجاني من العود. و1

لقضاء بإنزال الجزاء علیه كي یتأكد لدى الناس الشعور بوجود تلازم فوري بین الخطیئة ا

وجزائها.

كان بریئا وإدانته إن كان مذنبا ففي إن_ من المتعین التعجیل بالبت في براءة المتهم 2

الحالتین یتطلب الحفاظ على الكرامة الآدمیة للمتهم.وان لا یطول بقاؤه معلق المصیر 

.271.272_ علي فضل البوغنین ، مرجع سابق ، ص 1
.132_ عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص 2
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من المتفق علیه إذإن سرعة الفصل في الدعوى له الأثر الكبیر في تحقیق العدالة ._ 3

1إن العدالة البطیئة نوع من الظلم

الضمانات الخاصة للسیر العادل للمحاكمة :الفرع الثاني

تقید المحكمة بحدود الدعوى .:أولا

تعني هذه القاعدة ،انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أدخلت في حوزتها 

محددة بحدودها الشخصیة والعینیة ویترتب على ذلك انه إذا قضت المحكمة في نطاق هذه 

فلا یجوز 2الحدود كان قضاؤها صحیحا إما إذا قضت خارج هذا النطاق كان قضاؤها باطلا 

ئع المعروضة علیها بالنسبة .للمحكمة إن تفصل إلا الوقا

_ الحدود الشخصیة  للمتهمین بإركابها وهو ما یعبر عنه بعینیة وشخصیة الدعوى 1

تعني الحدود الشخصیة للدعوى تقیدیها من حیث الشخص المتهم الذي أقیمت ضده 3الجنائیة 

و كانت فلا یجوز للمحكمة ان تقضي بؤ البراءة أو الإدانة عن الشخص الذي أحیل علیها ول

تربطه بالمهتم الذي أقیمت علیه الدعوى صلة ، لتجاوزها على سلطة التحقیق.

ولكن في بضع الأحوال یظهر للمحكمة قبل إن تفصل في الدعوى المرفوعة إلیها ،إن 

هناك أشخاص آخرین غیر المتهم والمتهمین لهم صلة بالجریمة بصفتهم فاعلین أصلیین أو 

ضدهم ،في هذه الحالة لها الخیارات،إما إن تنتظر الدعوى بالنسبة شركاء ولم تتخذ الإجراءات  

.134_ نفس المرجع ، ص 1
.295_ علي فضل البوغنین ، مرجع سابق ، ص 2
.759سرور ، الوسیط في ق/ج، مرجع سابق ،ص_ احمد فتحي 3
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للمتهم أو المتهمین الفاعلین علیها وتطلب من سلطات التحقیق اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد 

الأشخاص الآخرین ،أو إن تقرر إعادة الدعوى برمتها إلى سلطات التحقیق لاستكمال التحقیق 

.1فیها

:لدعوىالحدود العینة ل-2

یقصد بعینة الدعوى الجنائیة حدود الدعوى الجنائیة من ناحیة الوقائع ، وتعني هذه 

الحدود أنه لا یجوز أن تقضي المحكمة بالبراءة أو الإدانة على المتهم الذي أقیمت علیه 

الدعوى من أجل واقعة غیر التي أقیمت بتا الدعوى ، والوقائع التي تنحصر فیها سلطة 

التي وردت في الأمر الصادر بإحالة المتهم إلى المحكمة أوفي ورقة التكلیف المحكمة هي

بالحضور مباشرة أمام المحكمة ، أو في قرار الاتهام ، ذالك انه من القواعد المقررة أن المحاكم 

الجنائیة لا یحق لها أن تحكم في إي دعوى لم تقدم بالطرق القانونیة ومن الجهة المختصة 

ذه القاعدة تملي على المحكمة الجنائیة أن تلتزم حدود الوقائع التي أسندت للمتهم بتقدیمها ، وه

في هذه الدعوى فعینة الدعوى یقصد بتا أن المحكمة تتصل بالوقائع التي تضمنها قرار الاتهام 

.2وأنه لیس لها إن تضیف واقعة أخرى غیر التي تضمنها هذا القرار

:إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إلیه وتبینه عند تغییرها:ثانیا

إحاطة المتهم علما بالتهم والوقائع المنسوبة إلیه من الإجراءات الضروریة والمهمة  -1

لتأمین حق الدفاع بحیث یمكنه من تنظیم وإعداد دفاعه بالطریقة التي یقررها أو یراها أنها في 

.141_ عمر فخري الحدیثي ، مرجع سابق ، ص 1
.296_ علي فضل البوغنین ، مرجع سابق ، ص 2
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على علم بالاتهامات الموجهة الیه والأدلة القائمة ضده فلن تتاح له نلم یكإذامصلحته ، أما 

الفرصة في إعداد دفاعه على أكمل وجه وبالتالي لا یستطیع مناقشة الأدلة والشبهات القائمة 

.1ضده وتنفیذها في الوقت المناسب

لأدلة وإطاحة المتهم بالتهمة لا تعني فقط إحاطته علما بتا فقط وإنما إحاطته علما با

والمشبهات القائمة ضده ،فیجب أن تتضمن ورقة التهمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم 

.2بصورة واضحة وصریحة 

تنبیه المتهم عند تغییر التهمة المنسوبة إلیه.-2

تملك المحكمة سلطة تغییر الوصف القانوني للوقائع فیها لو تبین لها مجانبة الوصف 

ذلك لا تعتبر خارجة عن القاعدة السابقة ،مادامت متجریه لا الأول للصواب ،وهي في كل

یغیر جوهر الوقائع المرفوعة بها الدعوى.

الوصف القانوني هو عملیة قانونیة تجریها المحكمة المختصة عند تكییف العناصر -

الجریمة موضوع الدعوى التي في حوزتها بغیة تحدید النص القانوني الذي یتعین إعماله علیها 

أو بتغییر أخر فان الوصف للوقائع هو ردها إلى أصل من نص القانون واجب التطبیق ، 

.3علیها

وإسباغ الوصف القانوني الصحیح على الوقائع من قبل المحكمة إنما یعتبر واجبا

.283_ ھوزان محمد الارتوشي ، مرجع سابق ، ص 1
.150_ عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص 2
.152.153_ نفس المرجع ، ص 3



حجیة قرینة البراءةلفصل الأول                   ا

59

علیها ملزمة بتمحیص وتكییف تلك الوقائع ،فان تبین لها صحة الوصف القانوني المعطى 

أبقت علیه وحكمت على أساسه ، وان وجدت غیر ذلك الإحالةي قرار لها من قاضي التحقیق ف

المسندة للمتهم والمزاد میةاجر الإللأفعالفان علیها أن تبحث عن الوصف القانوني الصحیح 

القانونیة التي تنطبق علیها 

:ولكن یكون عمل المحكمة في تحدید الوصف القانوني صحیحا یجب توافر شرطین هما

لا یشمل تغییر الوصف في تحدید الوصف القانوني للوقائع ، تغییرا لتلك أن-1

الوقائع 

هذا التغییر في الوصف ، صیاغة لحقه في الدفاع إلىعلى المحكمة تنبیه المتهم -2

عن نفسه ،وعلى المحكمة أن تمنحه أجلا لتحضیر دفاعه بناء على هذا الوصف أو التعدیل 

.1الجدید ذا طلب 

حق المتهم في الدفاع :ثالثا

حق الدفاع یعتبر حقا طبیعیا للإنسان یباشره مسندا إلى أصلیة براءته وصاحب الحق هو 

أجدر الناس على استظهاره ومن ثم فهو أولاهم بالدفاع عن حقه 

استغلال حق الدفاع بشخصه قد لا یتلاءم وأوضاعه المضطربة أنولكن قد یجد المتهم 

المتهم مهما كان مثقفا فقد یعجز عن الإلمام أنإذإلیهتهامات الخطیرة الموجهة لا سیما في الا

.154الحدیثي، مرجع سابق، ص _ عمر فخري 1
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جانب حاجته لإبداء دفوعه ومناقشته للشهود ودفوع الخصم مناقشة إلىبكل نصوص القانون 

قانونیة لیس مؤهلا لها .

لذلك ومن هنا انبثق حق المتهم في مباشرة دفاعه بواسطة شخص ضلیع في المسائل 

القانونیة ، یعني في اضهار حقیقة براءته أو إدانته بعقوبة مختلفة من جهة ومساعدة القضاء 

.1في أداء واجبه على نحو سلیم من جهة أخرى 

:حق المتهم في الدفاع عن نفسه-1

لكل من یتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن یدافع عن نفسه أو ضد التهمة المنسوبة 

الحق في الدفاع مجدیا یجب أن یكون من حق المتهم حضور محاكمته وأن إلیه، ولكي یكون 

یدافع عن نفسه شخصیا.

" لكل متهم بجریمة أن یتمتع :من العهد الدولي على أن3فقرة 14حیث نصت المادة 

:أثناء النظر في قضیته, وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنیا الآتیة

فع عن نفسه بشخصیه أو بواسطة محام من اختیاره...'"أن یحاكم حضوریا وأن یدا

كذالك المادة السابعة من المیثاق الإفریقي نصت على أن حق التقاضي مكفول للجمیع 

2وأن یشمل هذا الحق " حق الدفاع بما في ذالك الحق في اختیار مدافع عنه "

.حق المتهم في الاستعانة بمحامي _2

لا یعرف المتهم عادة القراءة إذالمحاكمة ضمانا هاما ، یجسم دور المحامي في عدالة ا

القانونیة للفعل الإجرامي المقترف من جانیه ، كما أنه لا یفقه وسائل التتبع وضرورة خضوعها 

.755_ علي فضل البوغنین ، مرجع سابق ، ص 1
.412.413،ص2007_ وائل أنور بندق ، حقوق المتھم في العدالة الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 2
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إلى إجراءات معینة ، ومع أن مرحلة التتبع السابقة لمرحلة المحاكمة لا تتمتع بضمان حضور 

أن المشروع یكرس حق الاستعانة بمدافع في إلا، الأولالمدافع عن التهم في مرحلة البحث 

مرحلة التحقیق الابتدائي ، وقد تكرس هذا الضمان من باب أولى وأحرى في مرحلة المحاكمة 
1.

المكفولة للمتهمین بارتكاب الإنسانالاستناد بمحام وسیلة رئیسیة لضمان حمایة حقوق إن

العادلة أفعال جنائیة ، وخاصة حقهم في المحاكمة 

والحق في تمثیل المتهم بواسطة محام واجب التطبیق، حتىوان اختار المتهم ألا یحضر 

.2محاكمة

:الدفاع عن الحدث-1

كان المتهم حدثا فان الاتهام سیثیر في نفسیته اضطرابا وقد ینال الاضطراب من إذا

قدرته على الدفاع عن نفسه حیث ینفرد بهذا الدفاع ، أو قد لا یكون لدیه من الجرأة ما یستطیع 

به أن یخاطب المحكمة ویناقش به الشهود ، ولهذا كان من حق المتهم الحدث أن یوكل عنه 

ه ، سواء أكان هذا الغیر محامیا أو ولیه أو أحد أقاربه أو احد ممثلي المؤسسات غیره للدفاع عن

.3وكالة إلىالاجتماعیة دون الحاجة 

.178.179_ جھاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص 1
.414_ وائل انور بندق،مرجع سابق ، ص 2
.162_ عمر فخري الحدیثي ، مرجع سابق ، ص 3
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:أهمیة حق الدفاع

الاتهام فحسب ، بل إلیهتحقیق المصلحة الخاصة لمن وجه إلىلا یهدف حق الدفاع 

یتعدى ذلك لحمایة مصلحة المجتمع كله في اضهار الحقیقة وتحقیق العدالة ، فهو عون 

الحقائق المنشودة ، وفي حالة غیاب هذا الحق أو تغیبه سیؤدي حتما إلىللقضاء في الوصول 

ر تزییف الحقائق التي قد تنتج الزور ، أو الاعتراف المنتزع عن طریق الوسائل غیإلى

إلىالذي سیضل القضاء ویحجب عنه الحقیقة ویؤدي به في نهایة المطاف الأمرالمشروعة ، 

.1الانزلاق في أخطاء خطیرة جدا

القاھرة 1سعد صالح القبائلي، ضمانات حق المتھم في الدفاع أمام القضاء الجنائي ، دار النھضة العربیة ط_ 1
،16،ص1998،
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الحكم النطق الجزائي :المطلب الثاني

القانونیة السلیمة ومثول للإجراءاتوصول الدعوة الجزائیة الى مرحلة المحاكمة وفقا 

المتهم بین ي المحكمة ، یعني أن اقتصاص حق الدولة في العقاب من المتهم بات وشیكا ، 

حیث یشكل الحكم الجزائي الذي تصدره المحكمة صورة الدفاع عن حقوق المجتمع وعنوانا 

وبراءته للحقیقة ، لكن الدفاع عن حقوق المجتمع لا یجب أن یكون على حساب مصلحة المتهم

لحكمها على المتهم إصدارها، وهذا ما جعل المشرع یلزم المحكمة بالتحلي بالحرص الشدید في 

أدلة قویة ومستو في الشروط صحته ، كما أعطى المتهم ضمانات إلىوأن یكون حكمها مسندا 

بعد صدور الحكم في حال وقوع المحكمة في الخطأ

:مفهوم الحكم الجزائي:الأولالفرع 

:تعریف لغة-1

أي علما وفقها والحكم ، العلم 1العلم والفقه ، قال تعالى " وتیناه الحكم صبیا " :حكم

والفقه والقضاء بالعدل ، وهو مصدر حكم بحكم ، والعرب تقول حكمت وأحكمت ، وحكمت 

بمعنى منعت ورددت ، ومن هذا قیل للحاكم بین الناس حاكم ، لانه یمنع الظالم من الظلم ،

2المخاصمة أو الجزائیة .:والمحاكمة

.12_ سورة مریم : الایة1
.186_ ابن منضور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ص2
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التعریف اصطلاحي : -2

عرف الفقه الحكم بمفهومان ، مفهوم واسع و آخر ضیق ، المفهوم الواسع للحكم -3

كل قرار تصدره المحكمة فاصلا في منازعة معینة سواء كان ذلك خلال الخصومة الجنائیة أم 

1أو إجرائیة .لوضع حد للها ویستوي أن تكون المنازعة موضوعیة

أما المفهوم الضیق فهو القرار من محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في خصومة رفعت 

وفق قواعد المرافعات ، سواء كان صادرا في موضوع الخصومة ، أو في شق منه أو في إلیها

مسألة متفرعة عنه .

من طرف الإجرائیةالقوانین إطاروجاء في تعریف أخر أن الحكم هو كل قرار یصدر في 

ة بصفة شرعیة ، من شأنه عادة أن ینهي الخصومة وأن یضع حدا للنزاع صبهیئة قضائیة من

.2

فالحكم یتطلب علما بوقائع معینة وقواعد قانونیة ، وفي تحصیل هذا العلم یتمثل مراحل 

تكوین الحكم ، فان اكتمل للقاضي هذا العلم واتضحت لدیه العلاقة بین الوقائع والقانون 

وببلوغ هذه المرحلة في بناء المترتبة علیه ،والآثاراستخلص التكییف القانوني لهذه الوقائع 

.3القانون في نزاعهمإدارةكان علیه أن یفرض على أطراف الدعوى الحكم 

4،ص 1989الحكم الجنائي الصادر بدار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، سعید عبد الطي حسن ، _ 1
90_  یحي بكوش الأحكام القضائیة وصیاغتھا الفنیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص2
.879_  محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ،ص3
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أركان الحكم الجزائي :ثانیا

:ة القانونیةلالمداو -1

المداولة هي تبادل الرأي بین القضاة الذین یشكلون المحكمة وقائع الدعوى، وفي تطبیق 

.1الحكم في شأنها إلىالقانون علیها وخلوصهم 

وعلة المداولة قبل صدور الحكم هي ضمان دنو الحكم من الحقیقة الواقعیة القانونیة 

رات أعضاء المحكمة خبحصیلة تبادل أراء و إلىباستناده 

ولا بد أن یشترك في المداولة كافة أعضاء المحكمة الذین اشتركوا في نضر الدعوى 

أوالوظیفةتوفى أعضاء المحكمة  أو نقل أو ترك أنحدث وإذاالجنائیة وحضروا مرافعاتها ، 

المحاكمة إعادةحدث له بصفة عامة أي عارض یحول دون اشتراكه نهائیا في المداولة وجب 

.أمام هیئة جدیدة 

بالإضافة إلي ذلك لا یجوز أن یشترك في المداولة من لم یحضر إجراء المحكمة 

جوب بطلان الحكم الصادر مني كان مبنیا علي ومرافعتها ویترتب علي مخالفة هذه القاعدة و 

2مداولة اشترك فیها من لم یحضر المحكمة.

.902_ نفس المرجع ،ص1
.557أصول المحاكمات الجزائیة ، مرجع سابق ،ص_ جلال ثروت ، سلیمان عبد المنعم ، 2
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_ النظام بالحكم في جلسة علنیة:2

لا یجوز النطق بالحكم إلا في جلسة علنیة حتى ولو كانت المحكمة قد قررت إجراء 

الذین شاركوا في ، وذلك بمحضر جمیع 1المحاكمة سرا فالحكم یجب أن یصدر دائما علنا

المداولة، وان الإخلال بهذه الشكلیة یترتب علیه البطلان.

ولاشترط في النطق بالحكم حضور القضاة الذین شاركوا في المرافعات وإنما أن یحضر 

فان ج/ق309، وحسب نص المادة2العدد الكافي الذي یصح منه تشكیل هیئة المحكمة

لان الرئیس عند تلاوة الحكم ینبه المتهم بأنه له حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم ضروري

ج./ق313هذه لأیام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فیه بالنقض حسب نص المادة

_ تسیب الحكم:3

3أسباب الحكم هي مجموعة الحجج الواقعیة والقانونیة التي استخلص منها الحكم منطوقة

لنشاط الذي یقوم به القاضي الجنائي ویعكس والتسبب هو جوهر الحكم الجنائي لأنه یعكس ا

عصارة ما تفعل داخل نفس وعقل القاضي عند إصدار الحكم كما انه مظهر قیام أوخلاصة 

.4القاضي بما علیه من واجب تدقیق البحث وإمعان النظر وفهم الواقعة فهما كافیا

والظروف التي كل حكم بالأدلة یجب أن یشتمل علي بیان الواقعة المستوجبة لعقوبة 

.5وقعت فیها وان یشیر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وإلا تعرض الحكم للبطلان

.123_ عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص1
.19_ یحي بكوش ، مرجع سابق ،ص2
.924_ محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص3
.432_ علي فضل البوغینیة ، مرجع سابق ، ص4
.193، ص1996ول، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار، _ جلال بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأ5
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ثالثا: تحریر الحكم الجزائي:

تحریر الحكم الجزائي هو عملیة تدوین لعناصر أو بیانات الواجب توافرها في الحكم 

الإجرائیة و التعرف الجزائي والتي اوجب القانون وجودها بهدف المكن من إثبات الأعمال

فحواها.

تتاح له فرصة أداء دوره وعلي ذلك فان الحكم الذي نطق به لم یحرر أبدا منعدما إذا لن 

.1من حیث التنفیذ وإنهاء الدعوىالقانوني

_ الدیباجة:1

هي مقدمة من الحكم تشمل البیانات المتعلقة بالمحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء 

یئة الداخلة في تشكیلها.أعضائها وباقي اله

، 2ویلاحظ انه إذا اغفل الحكم هذه البیانات فانه یكون معیبا ویترتب علي ذلك البطلان 

حیث

من 141یلاحظ أن یصدر الحكم باسم الشعب وإلا كان باطلا وهو ما قضت به المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة38الدستور والمادة 

ق ا ج علي البیانات الواجب توافرها في الحكم الجزائي ومن 314كما نصت المادة 

البیانات الواجب ذكرها في الحكم تاریخ صدوره والتهمة التي أقیمت الدعوي من اجلها وأسماء 

.911_ محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 1
.302_ بارش سلیمان ، مرجع سابق ، ص 2
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أطراف الدعوى ، وكذا صناعتهم ومحل إقامتهم، وما قدموه من طلبات ودفوع وخلاصة الأدلة 

.1القانونیة وتاریخ الواقعة ومكانهاالواقعیة والحجج 

_ التوقیع علي الحكم :2

الفقرة الثانیة من ق.ج الجزائي التوقیع علي الحكم من طرف من 314وجدت المادة 

طرف الرئیس وكاتب الجلسة بقولها " " ..... یوقع الرئیس وكاتب الجلسة علي أصل الحكم في 

ئیس یتعین علي أقدم القضاة الذي حضر یوما صدوره، وإذا حصل مانع لر 15اجل أقصاه 

الجلسة أن یوقعه خلال هذه المدة..." واصل وجوب التوقیع علي أصل الحكم انه ورقة رسمیة 

.2یطلب توقیعها من الموظف المختص لان حجیتها تستمد من هذا التوقیع

_ بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة القانوني المطبق:3

م بالأدلة ضرورة بیان المستوجبة للعقوبة والظروف التي استوجب المشرع حال الحك

وقعت فیها ، هذا البیان تتحقق فیه أركان الجریمة والظروف التي وقعت فیها والأدلة التي 

استخلصت فیها ، هذا  البیان تتحقق فیه أركان الجریمة والظروف التي وقعت فیها  والأدلة 

وأن عدم بیان ذلك 3لجزائیة  ثبوت من طرف المتهم التي  استخلصت منها المحكمة أو الغرفة ا

.4یؤدي إلي النقض

.182_ جلال ثروت ، الإجراءات الجنائیة الخصومة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص1
.383لي بغدادي ، مرجع سابق ،ص،جیلا892.92، رقم19/01/1982صادر بتاریخ:محكمة علیا_ قرار2
.388، جیلالي بغدادي ، نفس المرجع ، ص702.08، رقم08/05/1973صادر بتاریخ :علیا محكمة_قرار3
.389، نفس المرجع ، ص 724.36، رقم 12/11/1985صادر بتاریخ :علیا محكمة_ قرار4
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كما یجب أن یشارك في الحكم الصادر بالأدلة إلي النصوص القانونیة المطبقة وإلا كان 

.1باطلا هذا علي خلاف الأحكام الصادرة بالبراءة التي لا تطبق علیها النصوص القانونیة

رابعا: أنواع الأحكام الجزائیة:

_الحكم الحضوري والحكم الغیابي:1

أ: الحكم الحضوري:

ق ا ج علي انه " یكون الحكم حضوریا علي المتهم الطلیق :347تنص المادة 

_ الذي یجیب علي نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة1

_ والذي رغم حضوره والجلسة برفض الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضور2

حضوره احدي الجلسات الأولى یتمنع باختیاره عن الحضور بالجلسات _ والذي بعد 3

التي تؤجل إلیها الدعوى أو بجلسة الحكم"

ق ا ج یقولها: " إذا كانت حالة المتهم........ وفي جمیع هذه 350وكذلك نص المادة 

الأحوال یكون الحكم علي المتهم حضوریا"

ب_ الحكم الغیابي:

" إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص المتهم یصدر علي انه 346تنص المادة 

الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غیابیا"

.388، نفس المرجع ، ص731.31، رقم01/03/1983صادر بتاریخ :محكمة علیا_ قرار1
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بقولها " كل شخص كلف بالحضور تكلیفا لأصحابها وتخلف الحضور فیس 407والمادة

....."346الیوم والساعة المحددین في أمر التكالیف یحكم علیه غیابیا حسب ما ورد في المادة

ا أن المحكمة لكي تستطیع أن تقضي في غیبیة المتهم أن تكلفه تكلیفا صحیحا معني هذ

.1لأنه شرط لازم لصحة اتصال الحكمة بالدعوى

_ الحكم الفاصل في الدعوى السابق علي الدعوى:2

أ_ الحكم الفاصل في الدعوى:

في الحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم الذي یحسم الدعوى فینتهي النزاع ، ویفصل

.2جمیع الطلبات والدفوع المطروحة علي المحكمة ویخرج الدعوى بذلك من حوزة المحكمة

ب_ الحكم السابق علي الدعوي:

هي  الأحكام السابقة للفصل في الدعوي وهي الأحكام التي لا تحسم أصل النزاع هي 

متنوعة كالأتي : 

_ الأحكام تحضیریة 1

_ الأحكام تمهیدیة2

_ أحكام وقتیة3

_ أحكام قطعیة غیر فاصلة في الموضوع4

ة:بعیمالحكامالأ_ أحكام الصحیحة والأحكام المعینة و 3

.374مرجع سابق ، ص ،، جیلالي بغدادي 15/12/1970_ قرار صادر بتاریخ ، 1
.890_ محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص 2
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أ _ الأحكام الصحیحة:

هو الحكم الذي یتضمن تحدیدا سلیما لوقائع الدعوى وتكیفیها التكیف الصحیح وفق 

منطقي سلیم قان القواعد الموضوعیة في القانون ، وكان ثمرة إجراءات مطابقة لقانون وتسلسل

هذا الحكم یحوز قوة الشيء المقضي فیه.

ب _ الأحكام المعیبة:

هي الأحكام المشوبة بعیب ومعیار  تمیز الأحكام المعیبة هو درجة جسامة العیب الذي 

شاب الحكم ، فثمة عیوب إذ طرأت  علي الحكم أفقدته في نظر القانون وجردته من مدلول 

.1الحكم

المتهم قبل وبعد النطق بالحكم الجزائي:ماناتضالفرع الثاني : 

أولا : ضمانات المتهم قبل صدور الحكم:

_ خضوع حریة القاضي في الاقتناع لقرینة البراءة:1

یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في تكوین  اقتناعه بالدلیل الذي یطمئن إلیه، ووفقا لذلك 

الاقتناع یقرر الإدانة أو البراءة .

فلا یتدخل المشرع إلا من زاویة تنظیم وسائل الحصول علي الأدلة وتقدیمها وتحقیقها 

بواسطة القاضي لوقوف علي مدي قانونیتها واستنادها إلي إجراءات صحیحة ویبقي بعد ذلك 

.2أمر تقدیرها وتحدید قوتها الاقناعیة للقاضي في حریة تامة

اء النقض " نظریة الحكم _ عبد الحكم فودة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة والجنائیة علي ضوء الفقھ و القض1
.279،280، ص2003ریة ، دالمدني" منشاة المعارف ، الإسكن

.334_ علي فضل البوغنین ، مرجع سابق ، ص2
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الموضوع السلطة في تقدیر أدلة الإثبات وقد قضت المحكمة العلیا بأن .... " لقضاة 

وفي قرار آخر " أن العبرة في 1بدون معقب مادام استندوا إلیه له أصل ثبات في أوراق الدعوى"

مواد الجنایات هي اقتناع المحكمة التي لها الحریة المطلقة في تقدیر الوقائع وأدلة الإثبات في 

2المادة علیها من طرف المجلس الأعلى"

ریة الإثبات في المادة الجزائیة مبدأ اقتناع القاضي وفقا لوجدانیة الخالص، تفرض ح

ونفرض قرینة البراءة التي یتمتع بها المتهم علي القاضي الجزائي أن یؤسس حكمه علي یقین 

حازم وحازم.

إن الحریة التي مكن المشرع منها القاضي الجزائي یمكن تشبیهها بالحریة المسحیة 

3تمتع بها یجب أن تصب في مصلحة المتهم طالما أن الیقین لم یكتمل ضده.فالحریة التي ی

تكمن مهمة القاضي الجزائي في الموازنة بین الأدلة ، فلیست مهمته إدانة شخص بقدر 

ما هي إظهار الحقیقة ، ویتحرك القاضي الجزائي في هذا المضمار بناء علي احترام قرینة 

ریة الاقتناع لذا كان مناط هذه الحریة أن تتبني الأحكام علي البراءة، نحد قرینة البراءة من ح

المحكمة أن تضمن الأحكام بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة بیان تتحقق فیه أركان الجریمة و 

4الظروف التي وقعت فیها بصورة لا لبس فیها.

.12، جیلالي بغدادي ، مرجع سابق ،ص814.25، رقم 05/01/1982قرار إصدار بتاریخ :_1
.11ص، مرجع نفسھ ، 471.34، رقم 13/12/1983_ قرار بتاریخ: 2
.184_ جھاد الكسواني ، مرجع نفسھ ، ص3
.188_ نفس المرجع ، ص 4
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_ تفسیر الشك لمصلحة المتهم:2

یتبني علي مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وعدم إلزامه بتقدیم دلیل براءته نتیجة أخرى 

مأهامة، وهي إن الشك یفسر لصالح المتهم ، فهذا الشك یعني إسقاط أدلة الإدانة والعودة 

.1الأصل العام وهو البراءة

عندما تكون الأدلة یقع الشك عندما لا یطمئن القاضي لثبوت نسبتها إلي المتهم ، أو 

المقدمة ضده غیر كافیة ، وتعد هذه السمة من سمات القانون الجنائي وحده ، دلك أن نرابط 

الحكم الجزائي بتأسیس  علي الوجدان المبني علي الحوم والیقین والذي لا یخامره ولا یحد من 

ر الشك لمصلحة موضوعیته شك ، فهذه القاعدة وان كان یقابلها في القانون الذي قاعدة تفسی

المدین ، لذا فانه یخضع لمبدأ یتأسس عمله بناء على الاحترام مبدأ المواجهة بین الخصوم لذا 

.2فانه یخضع لمبدأ الحیاد الذي یفرض علیه أن یكون متجرداَ إما الدلیل الراجح لدیه

ویجب التعریف في هذا المجال بین التطبیق مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم في مرحلة

التحقیق عنه في مرحلة المحاكمة، فقاضي التحقیق لا یحكم في القضیة إنما یحیلها إلي 

المحكمة المختصة إذا وجد الأدلة الكافیة لإحالتها وبالتالي فانه لا یشترط أن تصل قناعة قاض 

التحقیق حد الیقین الكامل بإدانته المتهم ، أم في مرحلة المحاكمة فان القاضي یحكم بالقضیة 

یتقرر علي أساس حكمه مصیر المتهم وعلیه ، یجب أن یبني علي دلیل قطعي غیر قابل و 

.3للتأویل أو الظن في

.612، مرجع سابق ، ص ي_ علي فضل البوعنین1
.191_ جھاد الكسواني ، مرجع سابق ، ص 2
.54- 53_عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص 3
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_ جواز أن تبقي البراءة علي دلیل غیر مشروع:3

یترتب أیضا علي مبدآ افتراض البراءة نتیجة أخرى استقرار علیها القضاء و استمدها من 

دلیل غیر مشروع وذلك خلافا لإدانة التي لا یجوز أن هذا المبدأ جواز أن تبني البراءة علي

.1یستمد القاضي اقتناعه بها إلا من دلیل مشروع

ویحضر مبدأ افتراض البراءة علي القاضي أن یبقي حكمه بالإدانة علي الدلیل استقاه من 

سبیل غیر مشروع فالإدانة الصحیحة لابد وان تؤسس علي دلیل صحیح.

المشروعة بشرط في الدلیل المبني علیه حیث یمكن ارتكازه علي أم حكم البراءة فلیست

دلیل غیر مشروع سواء في ذاته أو في وسیلته قللتهم مطلق الحریة في اختیار وسائل دفاعه 

.2بقدر ما یسعفه مركزه في الدعوى سواء كانت هذه الوسائل مشروعة أم غیر ذلك

_ وجوب تسیب الحكم:4

لي انه " كل حكم یجب أن ینص هویة الأطراف ع379نص ق .ج في المادة 

وحضورهم أو غیابهم في یوم النطق بالحكم و أن یشتمل علي أسباب وترجع أهمیة التسیب 

ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم".

ویرجع أهمیة التسیب في انه سیكفل إقناع الخصوم بصحة وعدالة الحكم الجنائي مما 

سیب یتیح للمتهم أن یعرف لما أدیت ویتیح للمجني علیه أن یؤدي إلى الثقة في القضاء فالت

.3یعرف لماذا برئ المتهم

.425_ محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 1
.617سابق ، ص _ علي فضل البوعنین ، مرجع2
.925_ محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 3
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ولكي یؤدي التسیب هذا الدور فلا بد أن تكون في الأسباب الكافیة والمنطقیة التي تساعد 

علي تحقیق ذلك ، فعن طریقها یعرف المحكوم علیه علة إدانته وتفسیرها وأي إن الجزاء الموقع 

تمحیص واستقصاء ما هذه الحجج إلا تفسیر وتعلیل لهذه الإدانة كما یعتبر التسیب علیه ثمرة 

ضمانات دستوریا من ضمانات المحاكمة المنصفة ویعتبر الحق في التسیب من اغلي وثمن 

الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الإنسان وواقع الأمر أن جمیع الضمانات في المحكمة 

أسباب الحكم التي تكشف مدى التزام المحكمة بمراعاة هذه المنصفة لا دلیل احترامها إلا

.1الضمانات

یعید التسیب إحدى المقومات الأساسیة التي یقوم علیها النظام الإجرائي الحدیث حیث 

2أن الالتزام بالتسیب یقوم علي دعامتین أساسیتین هما أن التسیب إجراء قانوني وانه نتیجة 

ونظرا للسلیطة 

الاقتناع التي منحها المشرع للقاضي فكان لابد من وسیلة نقیة من الانحراف الواسعة في

والتحكم، وذلك ما تجسد في الالتزام بالتسیب الذي من خلاله استطاعت المحكمة العلیا مد 

رقابتها علي الاقتناع الموضوعي لقضاة الموضوع دون أن تنقلب محكمة موضوع فتعید النظر 

.3في الواقعة

.436علي فضل البوعنین ، مرجع سابق ، ص _1
.49، ص1988_ محمد علي الكیك، أصول تسیب الأحكام الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء، مطابع الإشعاع، 2
المختلفة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولي ، دار _علي محمد حمودة ، النظرة العامة في تسیب الحكم الجنائي في مرحلة 3

.153، ص1994الھاني للطباعة ، 
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ضمانات المتهم بعد النطق بالحكم الجزائي :ثانیا :

إن القاضي الجزائي مهما تأني و اعمل الرأي واخذ احتیاطاته فانه لن یبلغ الكمال ، ولن 

یصل إلى الیقین المطلق مهما بلغت خبرته، وباعتبار أن القاضي إنسان ولیس معصوما عن 

هم ضمانات یحمي بها حقه من الخطأ افتراض الخطأ في الأحكام استوجب منح المشرع للمت

هذه الأخطاء.

_ تعریف الطعن في الحكم :1

تعني نظریة الطعن في الأحكام ، مكنته مراجعة الحكم القضائي و التظلم منه بأحدي 

طرق الطعن التي قررها القانون ، ویترتب علي استعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في 

كلیة وإما الاقتصار علي تصحیح ما شاب هذا القانون من موضوع الدعوى الصادر فیها الحكم 

.1عیوب

كما یعرف الطعن في الحكم بأنه لا رخصة المقررة لأطراف الدعوى لاستظهار عیوب 

الحكم الصادر منها والمطالبة لدي القضاة المختص بإلغائه أو تعدیله علي الوجه الذي یزیل 

2عیوبه.

عن كون الطعن في الأحكام ما هو إلا طرق حددها ولا تخرج تعریفات الفقه المتعددة 

القانون لمواجهة وإعادة النظر في الأحكام، وتعرف طرق الطعن في الأحكام  بأنها مجموعة 

.574بد المنعم ، مرجع سابق ، ص ع_ جلال ثروت سلیمان 1
.999_ محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 2
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مكن الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى علي قضاء أو تستهدف تقدیر قیمة 

.1الحكم ذاته وذلك ابتغاء إلغائه أو تعدیله

طرف الطعن:_ تقسیمات من 2

_ طرق الطعن العادیة:1

وهي  الطرق التي تصلح بحسب طبیعتها لنقل الدعوى برمتها إلي محكمة الطعن و 

واهم ما یمز طرق الطعن  العادة  2إعادة بحث الموضوع من جدید وهما المعارضة والاستئناف 

ة بالوقائع أو انه یجوز للمتنهم أن یسلكها لآي سبب من الأسباب سواء كانت موضوعیة متصل

قانونیة بما یتعلق  بتطبیق القانون وتفسیره وتأویله ، كما إنها تعید بحث القضیة برمتها من 

.3جدید إما المحكمة المنظور أمامها الطعن أي أمام محكمة اعلي درجة في حالة الاستئناف

_ طرق الطعن غیر العادیة:2

إلا إذا كان الخصم ینعي علي وهذه الطرق لا تجیز نقل الدعوى إلى محكمة الطعن 

الحكم عیبا محددا من العیوب التي ذكرها القانون علي وجه التحدید وكان الهدف من ذلك 

فحص الحكم من ذاته لتقریر الغایة أو إبقائه وهذه الطرق هي التمیز " النقض" وطلب إعادة 

.4النظر

لمطعون فیها ولا یقبل وتتمیز طرق الطعن غیر العادیة بأنها لا توقف تنفیذ الأحكام ا

الالتحاق لطرق الطعن غیر العادیة الأبناء علي أساس حددها القانون علي سبیل الحصر 

.999_  نفس المرجع السابق ،ص1
489_  علي فضل البوعنین ، مرجع سابق ، ص2
.1008ي ، مرجع سابق ، ص _ محمود نجیب حسن3
.489_ علي فضل البوعیني، مرجع سابق ، 4
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بالإضافة إلى أن المحكمة المنظور أمامها الطعن بطرق غیر عادي لا تتعرض للدعوى إلا في 

الطعن إطار أسباب الطعن ولا تستطیع الخروج عنها ، كما انه لا یجوز الالتجاء إلى طرق 

غیر العادیة إلا بعد استفادة طرق الطعن العادیة، فالطرق غیر العادیة مرحلة ثانیة لا یلجأ إلیها 

.1إلا إذا شملت الطرق العادیة في إصلاح عیوب الحكم

_ أهمیة الطعن في الحكام :3

_ تصحیح ما قد یشوب الحكم عند صدوره من أخطاء إجرائیة أو موضوعیة لضمان 1

یقة وحسن تطبیق القانون وتحقیق أهدافه وحرص من الشارع علي أن تنقضي الوصول للحق

الدعوي الجنائیة بحكم ادني ما یكون إلي الحقیقة الواقعیة والقانونیة وتفادیا لضرر اجتماعي 

.2یتمثل في الاعتراف بالقوة لحكم معیب

فیا للواقع أو _ یسمح الطعن في الأحكام بتعدیل الحكم إذا جد بعد صدوره ما یجعله مجا2

القانون ومثال ذلك الواقعیة الجدیة في طلب إعادة النظر وصدورها قانون أصلح للمتهم عند 

الطعن بالنقض.

_ یعد الطعن في الأحكام وسیلة هامة وفعالة ضمانة حق المتهم في الدفاع موضوع 3

ي غیاب التنفیذ فلا تستغل محكمة واحدة بتقریر مصیره وخاصة في حالة صدور الأحكام ف

المتهم أو إخلال موكله في الحضور لتقدیم دفاعه ولا یقلل ذلك من هیئة المحاكم والقضاة بل 

.3إن الذي یقلل من الهیبة هو الاستمرار في تنفیذ الحكم الخاطئ

.1008_ محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص 1
.999_ نفس المرجع ، ص2
.487_ علي فضل البوعینین، مرجع سابق ، ص3



خرق قرینة البراءة               جزاءالفصل الثاني                               

80

خرق قرینة البراءة جزاء الفصل الثاني: 

زامات نحو أخیه الإنسان و هذا ماسان حرا ومستقلا، یتمتع بحقوق والتیعتبر الإن

یحقق المساواة بینهما في ظل القانون.

ویعد الحق في الحیاة ولهذا السلامة الجسدیة الإنسان والحفاظ على كرامته من أهم 

یرضىتزول حتى بالإنسان والتي لا یمكن أن یحرم نفسه منها والتي لاالحقوق اللصیقة 

لة المباشرة عن صاحبة سلطة، هي المسئو وباعتبارهاالمعني علیه، وبما أن الدولة بكافة مرافقها 

حمایة رعایاها وضمان حقوقهم سواء في الحالات العادیة أو في حال وقوع جریمة وسعیها 

المجتمع في العقاب من الجاني، فإن الدولة هي من تتولى لكشف الحقیقة واقتصاص حق 

حمایة حقوق المتهم إلى غایة صدور حكم نهائي ببراءته أو إدانته.

لا یحق له حرمان نفسه من الحیاة أو الحریة و السلامة وبما أن الإنسان نفسه

یعقل أن یتم وكیفالقانون؟ باسمعلى كرامته فكیف یجوز للغیر ذلك الاعتداءأو الجسدیة 

الكشف عن جریمة بجریمة أكبر منها تنتهك فیها أسمى حقوق الإنسان بحجة البحث عن 

الحقیقة وأن الغایة تبرر الوسیلة.

ولكن تضمن حقوق المتهم أحاطها المشرع بإجراءات یستوجب العمل بها لضمان 

باعتبارهاعمال قرینة البراءة السیر الحسن یرفق العدالة وألزم على القائمین بهذه الإجراءات إ

كل إجراء خارج عنها خرقا وقرر له جزاء.واعتبرالضمان الأساسي المتهم 
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حقوق المتهم و خرق قرینة البراءة انتهاكوستقوم في هذا الفصل بدراسة كیف یتم 

الآتي: و كذلك الجزاءات المترتبة عن خرقها خلال كافة مراحل الدعوى الجزائیة وفقا للتقسیم 

المبحث الأول: خرق قرینة البراءة.

المبحث الثاني: جزاء خرق قرینة البراءة.

المبحث الأول: خرق قرینة البراءة.

الأصل العام أن المتهم بريء إلى أن یثبت عكس ذلك بحكم نهائي حائز لحجیة 

الشيء المقضي فیه، وأن یعامل المتهم على هذا الأساس في كافة مراحل الدعوى الجزائیة وأن 

ذلك خروجا عن القانون.اعتبرتستند كافة الإجراءات إلى قرینة البراءة وإلا 

ونیة، أي أن هذا ما یجب أن یكون، لكن بالرجوع إلى نجده في النصوص القانهذا ما

الواقع العملي التطبیقي فإننا في كثیر من الأحیان نجد العكس، حیث تتم معاملة المتهم على 

على كرامته بدون مبرر أو موجب قانوني، یعتديأنه مدان وتلغى قرینة براءته وتنتهك حقوقه و 

علیه بطرق تدلیسیة.كما یتم إكراه إرادته الحرة و التحایل 

وهذا الفرق الصارخ لقرینة البراءة سنقوم بدراسته من خلال تقسیم هذا المبحث إلى 

مطلبین:

المطلب الأول: جریمة تعذیب المتهم.

المطلب الثاني: خداع المتهم.
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المطلب الأول: جریمة تعذیب المتهم.

سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع ففي الفرع الأول سنتعرف عن مفهوم التعذیب 

وأنواعه، وفي الفرع الثاني الوسائل المستخدمة في التعذیب والجزاءات المقررة لها أما الفرع 

و دولیا وفي الشریعة الإسلامیة.وطنیاالثالث سیكون عن تجریم التعذیب 

وأنواعه. الفرع الأول: مفهوم التعذیب

أولا: مفهوم التعذیب.

تعددت آراء الفقراء حول إعطاء تعریف للتعذیب فمنهم من عرف التعذیب بأنه: 

بالقوة وتتسع العبارة لتشمل والاستخراجوالاعتصارالانتزاعالإیذاء البدني المتضمن لمعنى 

الضرب و الجرح والتقیید بالأغلال والحبس والتعرض للهوان والحرمان من الطعام أو من النوم 

.1یشابه ذلك من سائر ألوان الإیذاء والحرمانأو ما

وعرفه آخرون بأنه، التعذیب یمكن أن یكون بدنیا أي واقعا على جسم المتهم، أو 

معنوي أي واقعا على جسم شخص آخر قریب للمتهم كزوجته أو إبنته أو إبنه، والقصد من هذا 

یحدث هذا النوع من التعذیب النفسي نفس مالام المتهم معنویا وعادة یالنوع من التعذیب هو 

ه التعذیب البدني.الأثر الذي یحدث

.208جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص - 1
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وعرفه الآخرون بأنه: سلوك ینتج عنه ألم شدید أو معاناة شدیدة جسدیا كان أو عقلیا 

فالتعذیب إما أن یكون تعذیبا مادیا أو بدنیا و تترتب علیه إصابات جسدیة بجسم المعني علیه 

وإما أن یكون ة مستدیمة أو ربما تؤدي إلى أن یفقد المجني علیه حیاته،ققد تفضي إلى إعا

وأمراض قد تستمر مع الشخص وقد تعذیبا معنویا أو نفسیا یفضي إلى آلام و معاناة نفسیة

.1تؤدي إلى الجنون

وقد ذهب رأي الفقه إلى القول بأن التعذیب هو أعمال العنف الشدیدة الجسامة التي 

على سلامة جسم المجني علیه دون أ یتوافر لدى الجاني فیه إزهاق روحه أو هو اعتداءتقع 

.2الإیذاء الجسیم أو التصرف الوحشي أو العنیف

ولقیام جریمة التعذیب ألزم المشرع توافر ثلاث شروط كالأتي:

وقوع التعذیب على المتهم:-1

دي أو نفسي، وأیا ما كانت درجة المقصود بالتعذیب هو الإیذاء البدني سواء كان ما

جسامته، فیتدرج تحت صور التعذیب الضرب و الجرح والحبس و التعرض للهواء أو الضوء، 

أو الحرمان من الطعام، أو من النوم وغیر ذلك من أنواع الإیذاء وذل النفس، مع مراعاة أن 

مصر حق الإنسان في عدم التعرض للتعذیب المتهم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،محمد عبد االله أبو بكر سلامة، -1
.13،ص2007

، ص 2007دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، ،بعة الأولى ، المسؤولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم ، الطعماد إبراهیم الفقي -
108. 2
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وع یفصل فیه دون توفر التعذیب أو عدم توفره أمر متروك للسلطة التقدیریة لقاضي الموض

حكمه.تصبیبمعقب، بشرط أن یستوفي 

وقوع التعذیب من موظف أو مستخدم عام:-2

یشترط أن یقع التعذیب من موظف أو مستخدم ، سواء منه هو مباشرة، أي أن یكون 

الموظف عند وقوع التعذیب تحت بصره، ودون أن یمنعه، قد یتخذ كدلیل موضوعي على أن 

بأمره وتنفیذا لتعلیماته و أوامره، خاصة إذا كان یملك سلطة رئاسیة على التعذیب حدث 

.1الشخص الذي ارتكب هذا الفعل

:الاعترافالخاص و هو حمل المتهم على توافر القصد-3

تقوم جریمة التعذیب ، وعلى ذلك إذا كان قصد الموظف من بدون توافر هذا القصد لا

فلا تقوم جریمة الاعترافأو التلذذ من الإیذاء دون حمل المتهم على الانتقامهو التعذیب 

العمدي المنصوص علیها في الجرحالتعذیب وإنما تقوم جریمة أخرى هي جریمة الضرب و 

یلیها من قانون العقوبات الجزائري.، وما2642المادة 

.104-103، الجزء الثاني، مرجع سلبق ص "محاضرات في الإثبات الجنائي" مروك نصر الدین ، -1
على:" كل من أحدث جروحا للغیر أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف من قانون العقوبات تنص 264المادة -2

دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف 500,000دج إلى 100,000والتعدي ، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
ح الذي إرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها یوما......وإذا أقضى الضرب أو الجر 15مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن

فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة".
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وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن القانون لا یشترط لتوافر جریمة التعذیب حصول 

فعلا، لأن حصوله أو عدم حصوله لا یؤثر في قیام الجریمة متى توافر لدى الموظف الاعتراف

.1الاعترافالقائم بالتعذیب قصد الحصول على هذا 

بأن الشخص الذي یعذبه أو یأمر ویتوافر القصد الجنائي هذا متى كان الجاني عالما

.2بهذه الجریمةالاعترافجریمة، وكان غرضه من تعذیبه حملة غلى باقترافبتعذیب متهم 

أنواع التعذیبثانیا:

من خلال تعریفنا لجریمة التعذیب فإننا نستنتج أن للتعذیب ثلاث أنواع:

.تعذیب مادي أو الجسدي

.تعذیب معنوي أو النفسي

.تعذیب جنسي

التعذیب الجسدي:-1

الجسدیة، وهناك الاعتداءاتیبین المختصون وسائل عدیدة للتعذیب الجسدي وفیها 

ما یسمى بالتعذیب الأسناني والتعلیق، وأوضاع مخالفة لوظائف الجسم، وهناك التعذیب 

.3، والتشویه والحروقبالاختناقالكهربائي، والتعذیب 

.106، الجزء الثاني، مرجع سابق، صمحاضرات في الإثبات الجنائيمروك نصر الدین، -1
.210جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص -2
.210جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص -3
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في أخصص وبالأخصوفیه كذلك یتم غمر الشخص بالماء أو ضربه ضربا مبرحا، 

ء التناسلیة و كهربائیة في أماكن حساسة من الجسم من الأعضایصدمهقدمیه أو تعریضه 

.1الأسنان ونزع أظافر یدیه أو توقیفه أو إیقافه في أوضاع غیر طبیعیة

فعل أو امتناع من شأنه أن یصیب و منه یمكن القول أن التعذیب المادي هو كل 

فالتعذیب المادي أو البدني الاعترافالمجني علیه في سلامة جسده أو حیاته بقصد حمله على 

.2ینصب على جسد المجني علیه فیصیبه بأذى محسوس بشكل مادي

التعذیب المعنوي أو النفسي: -2

یتمثل التعذیب النفسي في الحرمان بشتى أنواعه، م بمشاهدة تعذیب الآخرین و 

.3المستحیل، وبالتهدیداتوالاختیار، الانتظار

ویعرف التعذیب المعنوي كذلك بأنه هو كل فعل أو إمتناع من شأنه أن یصیب نفسیة 

لى إذلال النفس بقصد حملها المتهم بأذى أو ألم أو تخویفها فالتعذیب المعنوي أو النفسي یتجه إ

على الإعتراف ومن أمثلة التعذیب المعنوي إلباس الرجل ملابس النساء وأمرهم بالتسمیة بأسماء 

النساء أو هتك عرض نسائهم أمامهم أو التهدید المتهم بتعذیبه و قتله، أو تهدید المتهم بالقبض 

د بإیذاء المتهم في شخصه أو على زوجته أو والدته أو على أي شخص عزیز علیه، أو التهدی

.118عماد ابراهیم الفقي، مرجع سابق، ص -1
119، ص نفس المرجع- 2

.210جهاد الكسراني ، مرجع سابق ، ص - 3
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في ماله و یستوي أن یكون التهدید مباشرا أو غیر مباشر و یكون التهدید غیر مباشر في حال 

.1تعذیب شریك المتهم أمامه

التعذیب الجنسي:-3

أو كشف العورات، وصولا ازدراءیكون في شكل إساءة كلامیة أو إبداء وغالبا ما

.2أدوات أخرىباستخدامالضحیة من قبل أفراد أو حیوانات أو حتى لاغتصاب

ومنه فإن التعذیب الجنسي لا یخرج في مضمونه عن التعذیب المادي والمعنوي بل 

.الاثنینهو مزیج من 

الفرع الثاني: الوسائل المستخدمة في التعذیب.

تتنوع الوسائل المستخدمة في التعذیب وتتفرع إلى وسائل تقلیدیة و وسائل علمیة 

و یتعرض بها المهتم للتعذیب ففي الوسائل التقلیدیة فإننا نجد وسائل لا حصر لهامستحدثة، 

المطول، أما فیما یخص وسائل التعذیب الاستجوابالقوة، التهدید و استخدامسنذكر منها: 

فإننا نجد جهاز كشف الكذب، المواد المخدرة، التنویم المغناطیسي.العلمیة الحدیثة

.120عماد ابراهیم الفقي، مرجع سابق، ص -1
.119نفس المرجع ، ص - 2
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أولا: الوسائل التقلیدیة للتعذیب.

القوة:استخدام-1

القوة البدنیة للقائمین على التحقیق مع المتهم، ویدخل في باب استخداملا یجوز 

استخداماللكم والرفس و الركل یدخل في باب فاستخدامالقوة ، قوة الجسد و قوة الأطراف ، 

القوة كما أن استخدامالجسد للدفع أو الضغط یعد من قبیل استخدامالقوة المحظورة، كما أن 

التي تتحف و تزین مراكز الاختراعاتالقوة قد تنشأ خارجا عن القوة الجسدیة، فكثیرة هي 

لتفسیخ الجلد و الأطراف، ومثل اللكم القوة، مثل الشداستخدامالتحقیق و تقوم على مبدأ 

.1بالكرات الحدیدیة

التهدید:-2

هو ضغط شخص المحقق على إرادة المتهم لتوجیهها إلى سلوك معین، و التهدید 

:2هو أهم صور الإكراه المعنوي ویتمیز بأمرین

الأول: صدوره عن شخص المحقق.

ولا شك أن الإكراه معین امتناعصدوره بقصد حمل المتهم على فعل أو الثاني:

لأنه ینذر بشر، إن لم یوجه الخاضع له إرادته إلى السلوك الاختیارالمعنوي ینقص من حریة 

المطلوب منه.

.209-208جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص-1
.54، ص 1982، دار النهضة العربیة، مصر 5،القسم العام، الطبعة العقوباتشرح قانون محمود نجیب حسني،-2
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:المطولالاستجواب-3

، حتى تكون الاختیارهو أن یتم مع متهم لدیه حریة الاستجوابإن الغرض من 

الحریة الفردیة للمتهم أثناء التحقیق، یقتضي واحترامالأقوال التي تصدر منه مبنیة على إرادته، 

مدركا، واعیا، أي تتوافر یدیه حتما أن یطلب من المتهم القیام بأي عمل إجرائي، إلا إذا كان 

المطول لاستجوابوا، اعترافاتالإرادة الكاملة، وخاصة بالنسبة لما یصدر عنه من أقوال و 

الصادرة منه أثناء أو عقب الاعترافاتیرهق المتهم و یؤثر في إرادته الواعیة، ولذلك تبطل كل 

.1الاستجوابهذا 

المطول إلى فقد المهتم القدرة على التحكم و السیطرة على أعصابه، و الاستجوابیؤدي 

تضییق الخناق علیه لكي یصبح في حالة شدیدة من الإرهاق وقد یحاول المتهم التخلص من 

.2منسوب إلیهبما هو بالاعترافالمطول الاستجوابمعاناة وألم 

الفنلنديمن ذلك القانون الاستجوابتحدید فترة علىولذلك فقد حصرت بعض التشریعات 

مابین الساعة السادسة صباحا، والساعة التاسعة الاستجوابالذي ینص على ضرورة أن یكون 

ساعة في المرة الواحدة و القانون الأرجنتیني الذي 12مساءا مع مراعاة ألا تزید مدته على 

.3مدة طویلةالاستجواباستغرقإذا على أنه 224نصت مادته 

.18، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص محاضرات في الإثبات الجنائيمروك نصر الدین، -1
.154عماد ابراهیم الفقي، مرجع سابق، ص -2
.414أحمد فتحي سرور، الوسیط في ق إ ج، مرجع سابق، ص -3
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المتهم صفاء تفكیره و ظهرت علیه بوادر الإرهاق یجب على القاضي أن یقفل افتقدت

.1التحقیق حتى یستعید المتهم هدوءه

رات أما المشرع الجزائري فقد حرص على إلزام المحقق أن یذكر في المحضر فت

52نصت علیه المادة ، وذلك حتى یتمكن من مراقبته و هذا ماالاستجوابالراحة التي تتخلل 

ق إ ج بالقول:" یجب على كل ضابط الشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص 

وفترات الراحة التي تخللت ذلك و الیوم و الساعة اللذین أطلق سراحه استجوابه....مدة موقوف 

فیهما أو قدم إلى قاضي التحقیق، ویجب أن یدون على هامش هذا المحضر إما توقیع صاحب 

استدعت، كما یجب أن یذكر في هذا البیان الأسباب التي امتناعهیه إلى الشأن أو یشار ف

یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یتصرف ، من هذا لا2توقیف الشخص تحت النظر...."

فإن المشرع أقر للمتهم ، ومن جهة أخرى هذا من جهة الاستجواببمطلق الحریة في إجراء 

بحق الفحص الطبي أثناء التحریات الأولیة، والهدف من هذا الإجراء هو منع لجوء المحقق إلى 

الخامسة ق إ ج في فقراتها 52تنص علیه المادة الجسماني على المتهم وهذا ماالاعتداء

نفسها أو بناء على الأمر، سواء من تلقاء نفسها اقتضى:" یجوز لوكیل الجمهوریة إذا 3بالقول

طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو المحامیة، أن یندب طبیبا لفحص في أیة 

.4أعلاه"51لحظة من الآجال المنصوص علیها في المادة

.414، صالمرجعنفس-1
.2و1من قانون الإجراءات الجزائیة فقرة 52المادة -2
.119الجزء الثاني، مرجع سابق، ص محاضرات في الإثبات الجنائي،مروك نصر الدین،-3
.5ق إ } فقرة 52المادة -4
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ثانیا:الوسائل الحدیثة للتعریب

جهاز كشف الكذب-1

وظیفیة هذا الجهاز:-أ

یقوم هذا الجهاز البولیغراف على مبدأ التفتیش الجسدي للوصول إلى نفسیة و إلى خفایا 

المتهم، إذ یقوم بالتسجیل المتواصل لضغط الدم عن طرق الساعد والتوصیلة الجلدیة المرتبطة 

بالعرق عن طریق منافذ كهربائیة تثبت في الأصابع، والتنفس الصدري والبطني بواسطة شریط 

ضغط الدم وكذلك تصبب ولإیقاعول الصدر وملاحظة تغیرات إیقاع التنفس مرن یلف ح

1یمكن أن ینسب إلى الكذب.انفعالالعرق، بحیث تكشف عن 

جهاز كشف الكذب:مؤیدو- ب

هذا الجهاز بأنه یعتبر وسیلة علمیة مفیدة وجدیدة یمكن الاستفادة منها في مؤیدویرى 

مجال التحقیق الجنائي لأنه یؤدي إلى التأكد من صحة الأقوال التي یدلي بها المتهم دون أدنى 

2تأثیر على حریة إرادته.

علیه یترتب جهاز كشف الكذب لااستخداموفي ذات الاتجاه ذهب البعض إلى القول بأن 

ة الجسدیة للخاضع له لأن المسألة لا تتعدى سوى ربط أجزاء من جسمه مأي مساس بالسلا

بأسلاك متصلة بأجهزة لقیاس التغیرات المختلفة التي تطرأ على الجسم من نبض وضغط الدم 

3.وتنفس، فهو جهاز یشبه جهاز ریم القلب الكهربائي

.251جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص -1
.135عماد إبراهیم الفقي، مرجع سابق ، ص -2
.36نفس المرجع، ص -3
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اء النفس یستخدمون كشاف الكذب ویذهب الفقه إلى حد القول أنه إذا كان علم

على الشهود، المقیاس أیضااللتحقق من الصدق أو كذب المتهم، فإنهم یقترحون أن یطبق هذ

1ولا سیما في القضایا الهامة أو الخطیرة وذلك للتحقق من صدق الشاهد.

جهاز كشف الكذب:معارضو-جـ

ذهب الكثیر من معارضي هذا الجهاز للقول بأنه عمل غیر أخلاقي، لأنه یؤدي إلى 

جهاز منذ وقت طویلأوروباالتغلغل في الأحاسیس الداخلیة للإنسان، و ترفض القوانین في 

ولكن لأن الاختباركشف الكذب كوسیلة مسموح بها، والرفض لیس بسبب الخطأ في 

خصیة الإنسانیة وفردیة المواطن.ماسة بالكرامة و الشالاختبارات

أنه لقي ویرى أحد الباحثین أن جهاز كشف الكذب بالرغم من كونه تطور علمي إلا 

المعارضة و النقد الشدیدین من قبل عدد كبیر من الفقهاء، على الرغم من أن هذا الجهاز لا 

.2ي الشبهة الخاضع لهللحرمة الجسدیة إلا أنه یسبب إكراها یؤثر على نفسیة ذانتهاكیشكل 

للمتهم الخاضع له على الحریة الذهنیة اعتداءالجهاز فیه استعمالولقد رأى البعض أن 

و لو كان ذلك بموافقته و رضائه لأن الرضا في هذه الحالة قد یكون ناتجا عن الخوف من أن 

یفسر رفضه كقرینة ضده.

جهاز كشف الكذب یعتبر من قبیل اللإكراه المادي للمتهم استعمالوذهب الرأي إلى أن 

.3الخاضع له

.17، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر، علم النفس القانونيعبد الرحمان عیسوي،-1
.251مرجع سابق ، ص ، جهاد الكسواني - 2

.140نفس المرجع ، ص - 3
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المواد المخدرة:-2

یعرف بالتحلیل التخدیري، تتم هذه الوسیلة عن طریقأو ما: استعمالهاكیفیة -أ

إعطاء الشخص بعض العقاقیر المخدرة مثل عقار بتتوثال الصودیوم و عقار الناركوفین وتؤدي 

هذه العقاقیر عقب تناولها إلى تخدیر الشخص مع مراعاة ألا یصل التخدیر إلى اقدر الذي یفقد 

معه الوعي و الذاكرة فیصاب بنوبة من النوم العمیق لفترة تتراوح من خمس إلى عشرین دقیقة 

فترة التخدیر یرتفع أو یضعف الحاجز القائم بین العقل الواعي و وفي خلالالیقظةبها یعق

العقل الباطن ومن ثم فلا یكون في مقدور الشخص التحكم في إرادته أو السیطرة على نفسه 

فتتولد لدیه الرغبة في المصارحة و البوح بما في مكنون نفسه لذا فقد أطلق على هذه الوسیلة 

.1الحقیقة""مصل أسم

عقار البنتوثال في أحد القضایا في فرنسا كمصل الحقیقة وكانت البدایة عام أستعملوقد 

19452.

"3لا یجوز إجراء تجارب طیبة أو علمیة على أي إنسان دون رضائه الحر

.140نفس المرجع، ص -1
.1958العدد الاول، مارسالمجلة الجنائیة القومیةكشف الكذب"مصل الحقیقة و جهاز " أحمد محمد خلیفة،-2
15المؤرخ في 5427من المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة رقم 13المادة -

.1997سبتمبر  3
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.ثالثا : موقف الشریعة الإسلامیة من حركة التعذیب

العالمي لحضر التعذیب مستجیبا لأصول الشریعة الإسلامیة الغراء التي الاتجاهجاء 

والإهانة والترویج والمساس بالكرامة الإنسانیة وتمت عن ارتكاب هذه والإیذاءحرمت التعذیب 

1الأفعال 

وفي ذلك قوله عز وجل : " والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات یغیر ما اكتسبوا فقد 

.2وإنما مبینا " بهتانااحتملوا 

الحروب والنزاعات المسلحة رزمةحتى في التعذیبكما تنهي الشریعة الإسلامیة عن 

متى أصبح العدو في متناول ید المقاتل المسلم ، فإنه لا حاجة له لتعذیبه الذي یعد تجاوزا لأنه

لا یحب المعتدین فمن ویقول االله تبارك وتعالى : " ولا تعتدوا إن اهللاعتداءاعتبارهمنهیا عنه 

بصورة صریحة أو ضمنیة عن ممارسة التعذیب الواردة في الصحیحین والتي نهت أحادیثإلا 

" .3وحرمته ، قوله صلى االله علیه وسلم : "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیام 

وعن أبي موسى رضي االله عنه قال : قال الرسول االله صلى االله علیه وسلم : " فكوا 

" .4العاني ، وأطمعوا الجائع ، وعودوا المریض 

.29محمد عبد الله أبو بكر سلامة ، مرجع سابق ، ص - 1

.58الأحزاب : الآیة سورة - 2

.189سورة البقرة : الایة : - 3

.2445صحیح البخاري ، حدیث رقم - 4
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وقال رسول اله صلى االله علیه وسلم : " .... فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 

لون ربكم فلیسألكم عن أعمالكم علیكم كحرمة یومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، وستق

.1فلا ترجعن بعدي في بلدكم بعضكم رقاب بعض .... " 

المطلب الثاني: خداع المتهم 

وضع قانون الإجراءات الجزائیة لضمان السیر الحسن للعدالة والتطبیق الصحیح 

علیها یعتديللقانون حمایة لحقوق الأفراد من الضیاع و حفاظا على مصالح المتهمین من أن 

دون وجه حق، ولكن في بعض الأحیان تقوم الجهة المختصة بالتحقیق في سبیل الكشف عن 

طرق تدلیسیة وذلك بالتحایل على المتهم وخداعه أو القیام بإجراءات خلسة باستعمالالجریمة 

ي دون إطلاعه علیها، وهذا یعتبر تعدي واضح على حقوق المتهم وعلى قرینة البراءة التي تحم

هذه الحقوق.

یدعیه من أقوال یقصد بالخداع تلك الأعمال الخارجیة التي یقوم بها المحقق لتأیید ما

المدعى به، وذلك بغیة تضلیل المتهم والحصول منه كاذبة للإیهام بصحة الواقعة أو الأمر

2اعترافعلى 

الكاذبة ویستر بها والحیلة هي تلك الأعمال الخارجیة التي یؤتیها المحقق لیؤدي بها أقواله

.3یكفي لتكوین الحیلة بل یلزم تأییده بمظاهر خارجیة تعززهغشه، لأن الكذب المجرد لا

وینقسم هذا المطلب إلى فرعین:

.1679صحیح مسلم ، حدیث رقم - 1

.130مروك نصر الدین، مرجع سابق،الجزء الثاني ،ص-2
.508، لا تاریخ، صالقسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندریة مصر،  شرح قانون العقوبات ،محمود محمود مصطفى- 3
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الفرع الأول: التنصت وتسجیل المحادثات الهاتفیة.

الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للتنصت وتسجیل المحادثات وموقف المشرع 

الجزائري و التشریع المقارن منه.

الفرع الأول: التنصت وتسجیل المحادثات الهاتفیة.

سنتعرف في هذا الفرع على مفهوم المحادثات الهاتفیة أولا ثم على مفهوم التنصت 

وتسجیل هذه المحادثات.                                                                            

تعریف المحادثات الهاتفیة::أولا

تعرف الأحادیث الشخصیة بأنها الأحادیث التي ینتج المرء في إحاطتها بحالة من 

1الكتمان والسریة بوصفها من أخص خصوصیاته،فلا یدلي بها ألا لمن أثمنته أو وثق فیه

والمحادثات الهاتفیة تعتبر أحادیثا شخصیة، لأنها تتضمن أدق أسرار الناس وخبایاهم ففیها 

یطمئن المتحدث إلى غیره خلال الحوار فیبث أسراره دون حرج أو خوف من أن تسمع من 

.2السمعاستراقالغیر معتقدا أنه في مأمن من الفضول أو 

هذه الدلالة مفهومة لجمهور الناس أو لفئة والحدیث یعني صوتا له دلالة،سواء كانت 

محددة متهم، ومؤدى ذلك أنه تستوفي اللغة التي جرى بها الحدیث، و یستوفي كذلك أن یجرى 

بلغة ما أو أن یدور بالشفرة، إذ الشفرة في حقیقتها لغة، وإن كان فهما محدودا في عدد قلیل من 

3الناس

.258جهاد الكسواني، مرجع سابق،ص-1
.402، المجلد الأول، ص 1963بحث منشور بالمجلة القضائیة القومیة، مارس مراقبة المكالمات الهاتفیة"،" أحمد فتحي سرور، -2
.132مروك نصر الدین، مرجع سابق،الجزء الثاني،ص-3
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المحادثات الهاتفیة:ثانیا: تعریف التنصت وتسجیل 

للسمع وهو بحد ذاته، عمل منبوذ دینیا وأخلاقیا استراقوالتنصت عبارة عن 

ر، كما أنه من الناحیة القانونیة مناف لقواعد القانون الدستوریة، ولمبادئ الدستو واجتماعیا

لسریة، العامة، إذ یشكل التنصت انتهاك لحرمة الحیاة الخاصة، وإنتهاكا لحق الفرد في ا

سة الحریة المصونة دستوریا.المبنیین على الحق في ممار 

یكون میكانیكیا ومنها مایكون إلكترونیا السمع فمنها ماواستراقتتعدد أوجه التنصت 

.1السمع الرقميواستراقومنها البشري ومنها الیدوي، وأحدثها التنصت 

بتأثیمه أي عمل یراء منه خرق الحیاة الخاصة للإنساناحترامأكد الإسلام على مبدأ 

،                             2أسرار الإنسان، قال االله تعالى:" ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا"

وم بغیر إذنهم فقد حل لهم أن یفقئوافي بیت قاطلعوقوله صلى االله علیه وسلم:" إن من 

.3عینه"

حیث لم تعد إمكانیة الاتصالوتتنوع وسائل التنصت و التسجیل بقدر تنوع أجهزت 

التنصت حكرا على السلطات، إذ باتت إمكانیة التنصت وتسجیل المحادثات الشخصیة في 

.4متناول كل شخص یمتلك الأجهزة الرقمیة الحدیثة

.267سابق،صجهاد الكسواني،مرجع -1
.12سورة الحجرات، الآیة -2
.97هجري،ص 1396، لاناشر، طبعة إختصار وتحقیق على الصابوي"" مختصر تفسیر ابن كثیر، -3
.259-258جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص -4
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الهاتفیة وتسجیلها الفرع الثاني: الطبیعیة القانونیة للتنصت على المكالمات 

وموقف المشرع الجزائري والتشریع المقارن.

سنخصص هذا الفرع للتعرف على الطبیعة القانونیة للتنصت وتسجیل المكالمات 

الهاتفیة ثم موقف المشرع الجزائري بخصوصها وكذا موقف التشریعات المقارنة منه و ضمانات 

التنصت و تسجیل المحادثات.

الطبیعة القانونیة للتنصت وتسجیل المكالمات الهاتفیة:أولا: 

أراء الفقهاء في تحدید طبیعة التنصت وتسجیل المحادثات الهاتفیة وهذا اختلفت

حول تحدید طبیعة المكالمات الهاتفیة فمنهم من یرى بأنها الاختلافراجع إلى الاختلاف

سائل تتمیز بطابعها المادي الملموس على یعتبرها كذلك، لأن الر رسائل شفویة ومنهم من لا

عكس المكالمات الهاتفیة التي لا تتمتع بهذه الصفة.

الأول:الاتجاه-1

القول بأن مراقبة المكالمات الهاتفیة وتسجیلها نوع من إلىالاتجاهیذهب هذا 

التفتیش و یبررون قولهم هذا، بأن التفتیش هو التنقیب في مستودع السر نقصد ضبط الأسرار 

بعد ذلك بالكیان المادي لمستودع السر، فقد یكون ولا عبرةالتي تفید في كشف الحقیقة فیها، 

فونیة وكذا لا عبرة بعد ذلك بالكیان المادي لمستودع مسكن أو رسائل أو شخصا أو أسلاك تلی

السر ذاته، فقد یكون السر الذي یوجد في هذا الكیان كالمواد المخدرة أو الأموال المسروقة أو 

الأسلحة أو غیر ذلك من الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة، وقد یكون السر شیئا معنویا 

اندمج في كیان مادي كالأسرار المدونة في الرسائل ، إلا إذا صب أو استقلالایستحیل ضبطه 
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و المكالمات الهاتفیة المسجلة على أشرطة التسجیل، لذا فمراقبة المكالمات الهاتفیة وتسجیلها 

.1تنفیه عن الأسرار وبالتالي فهي نوع من التفتیش

الثاني:الاتجاه-2

لها لا یعتبر تفتیشا أن مراقبة المكالمات الهاتفیة أو تسجیالاتجاهیرى أصحاب هذا 

بالمعنى الدقیق، وإنما یعتبر إجراءا متمیزا عنه، یتخذ بهدف الحصول على دلیل قولي 

أو الشهادة منه إلى التفتیش، ویبرز أصحاب هذا الإتجاه رأیهم الاعترافوهو الأقرب إلى 

تعتبر مراقبة یرد إلا على أشیاء مادیة ملموسة یمكن ضبطها، لذا لا بالقول بأن التفتیش لا

لأنها لا تصلح أن تكون محلا للضبط مادامت تعد من المكالمات الهاتفیة أو تسجیلها تفتیشا

.2الأشیاء المعنویة لا المادیة

بمعنى آخر أن مراقبة المكالمات الهاتفیة أو التنصت علیها أو تسجیلها لا تعتبر تفتیشا 

مراقبة المكالمات الهاتفیة أو تسجیلها أو حتى إجراء شبیه له لأن الدلیل الذي یترتب على

لا یعد دلیلا مادیا، كما أن الشریط الذي تسجل علیه المكالمات الهاتفیة لیس دلیلا بحد ذاته، 

وإنما مجرد وسیلة یثبت علیها الدلیل القولي وتساعد في المحافظة علیه، سواء أكان هذا الدلیل 

لمات الهاتفیة وتسجیلها دلیلا مادیا ملموسا كذلك الذي إعترافا أو شهادة لذا لا تعتبر مراقبة المكا

.34یستمد من واقعة التفتیش

.147مرجع سابق، ص مراقبة المكالمات الهاتفیة ،أحمد فتحي سرور، -1
.264الأرتوشي، مرجع سابق، ص ھوزان حسب محمد -2
.142، ص1987دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، بغداد، -محمد فالح حسن، مشروعیة إستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجبائي،- 3
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ثانیا: موقف المشرع الجزائري من التنصت وتسجیل المكالمات الهاتفیة وموقف 

التشریعات المقارنة:

موقف المشرع الجزائري:-1

على أنه"لا یجوز إنتهاك حرمة حیاة 1فقرة39نص الدستور الجزائري في المادة

. ونص المشرع الجزائري على أن جریمة التنصت وتسجیل 1المواطن الخاصة..."

303المكالمات الهاتفیة تعتبر جنحة وحدد لها العقوبة اللازمة وهذا ما نصت علیه المادة 

.مكرر من قانون العقوبات 

موقف التشریعات المقارنة: -2

309في القانون المصري عاقب المشرع الجنائي المصري على الإجراء بموجب المادة

اعتدىتزید عن سنة كل من مدة لابالحبسمكرر من قانون العقوبات والتي تنص:"یعاقب 

على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة:

السمع أو سجل أو نقل بجهاز من الأجهزة أیا كان نوعه محادثات جرت سترقا-1

في مكان خاص أو عن طریق التلیفون.

ألتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أیا كان نوعه صورة لشخص في مكان خاص و -2

.1996من الدستور الجزائري 1فقرة 39المادة -1
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على اعتمادایعاقب بالحبس الموظف الذي یرتكب أحد الأفعال المبینة في هذه المادة 

سلطة وظیفته، ویحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغیرها مما یكون قد استمد في 

.1الجریمة، كما یحكم بمحو التسجیلات المتحصل عنها أو إعدامها"

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أن:" لقاضي التحقیق95كما تنص المادة 

ثات السلكیة و اللاسلكیة وإجراء تسجیلات لأحادیث جرت یأمر ... وأن یأمر بمراقبة المحادأن 

في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها 

بالحبس لمدة تزید عن ثلاثة أشهر، وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط و الإطلاع أو 

ید عن ثلاثین یوما قابلة التجدید لمدة أو المراقبة أو التسجیل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تز 

.2مدد أخرى مماثلة"

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأن: " 88وفي القانون الأردني تنص المادة 

للمدعي العام أن یضبط لدى مكاتب البرید كافة الخطابات والرسائل والجرائد أو 

البرقیة كما یجوز له مراقبة المحادثات المطبوعات و الطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل 

.3الهاتفیة متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقیقة

مكرر من قانون العقوبات المصري.309المادة -1
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.95المادة -2
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني.88المادة -3



خرق قرینة البراءة               جزاءالفصل الثاني                               

102

في الفقرة الثانیة منها على أن: 51وفي قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني نص المادة 

" كما یجوز مراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة وإجراء تسجیلات لأحادیث في مكان 

خاص نداء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقیقة في جنایة أو 

تقل عن سنة، یجب أن یكون أمر الضبط أو إذن المراقبة جنحة یعاقب علیها بالحبس لمدة لا

. 1ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما قابلة للتجدید لمرة واحدة"و التسجیل مسببا

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الكویتي على أن:" لقاضي 96وتنص المادة 

التحقیق أن یضبط لدى مكاتب البرید كافة الخطابات والرسائل والجرائد و المطبوعات، لدى 

له مراقبة المحادثات الهاتفیة متى كان لذلك فائدة مكاتب البرق كافة الرسائل البرقیة، كما یجوز

.2في ظهور الحقیقة"

ثالثا: ضمانات التنصت وتسجیل المحادثات:

التنصت وتسجیل المحادثات استعمالإذا كان لابد للسلطات القائمة على العدالة من 

لإثبات الجرائم، فلا بد لهذه الوسیلة أن تحاط بعدد من الضمانات الأساسیة التي كوسیلة

یجوز الحیاد عنها، والتي یمكن أن تشكل ضمانا لحسن إجراء التسجیل ومن هذه القواعد:لا

تحت إشراف وسیطرة التنفیذوجوب صدور الإذن من طرف القضاء، وأن یكون -1

قاضي التحقیق.

من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني.2فقرة 51المادة -1
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الكویتي.96المادة -2
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ت أو التسجیل واقعا على مشتبه بهم في جنایة أو جنحة تتسمان أن یكون التنص-2

بالخطورة.

أن تكون مدة التنصت محددة بعدد من الأیام.-3

و أن یحجز الابتدائيأن یقتصر التنصت و تسجیل المحادثات على مرحلة التحقیق -4

في مرحلة البحث الأولي.

دثات إلا في الحالات المؤكدة.تحجیز الانابة العدلیة في التنصت وتسجیل المحا-5

من بعید تربط المتنصت مع المتنصت من قریب ولاضمان عدم وجود صلة لا-6

علیه.

ضمان شطب الأحادیث الخارجة عن إطار البحث الجنائي.-7

ضمان عدم هتك السریة المطلقة بین المحامي والمتهم.-8

أن یقع التسجیل بعلم من الشخص موضع البحث.-9

أو الشهادة بل مجرد قرائن.الاعترافالتسجیل من قبیل اعتمادأن لایقع -10

حتى وإن وقع تطبیق كل هذه الضمانات فإن التنصت و التسجیل ینطویان بالضرورة 

على مس بكرامة الشخص، لكن هناك بعض الجرائم الخطیرة تستوجب محاصرتها كجرائم 

به داخل الدول أو الجرائم الإرهابیة، لذلك الاتجارو المخدرات أو الدعارة أو تهریب السلاح أ

وجب مع السلطات المختصة أعمال أخلاقیات المهنة و الضمیر الحي قبل وقوع الظلم والإهانة 

1.و الحد من حریة شخص بريء

.271-270جھاد الكسواني، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني: جزاء خرق قرینة البراءة,

حقوق الإنسان الهدف الذي تسعى أصول واحترامیعتبر ضمان حسن سیر العدالة 

یمكن الوصول إلیه إلا عن طریق وضع المحاكمات الجزائیة إلى تحقیقه، وهذا الهدف لا

جزاءات على مخالفة قواعد أصول هذه المحاكمات.

حیث تكون هذه الجزاءات هي الضابط الذي من خلاله تضمن شرعیة الإجراءات 

یتم وفقا لما قرره القانون ترتب علیه جزاء وفي نفس الوقت وصحتها، بمعنى أن كل إجراء لم

استعمالوتعسف جهات التحقیق في الاعتداءتعتبر هذه الجزاءات ضمانا للمتهم وحمایة له من 

سلطتها، وهذه الجزاءات هي:

رائي المتمثل في البطلان، والجزء العقابي المتمثل في المسؤولیة الجزائیة، الجزء الإج

ء التعویضي المتمثل في التعویض.والجز 

وسنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب حیث ندرس كل مطلب جزء مستقل 

كالآتي:

المطلب الأول: البطلان.

لیة الجزائیة.المطلب الثاني: المسؤو 

المطلب الثالث: التعویض.
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المطلب الأول: البطلان.

بتقسیم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، سنتناول في الفرع للتعرف على البطلان سنقوم 

الأول:مفهوم البطلان، وفي الفرع الثاني: أنواع البطلان وأسبابه، أما الفرع الثالث سیخصص 

ل: أثر البطلان القانوني و تصحیحه.

الفرع الأول: مفهوم البطلان.

أولا: تعریف البطلان:

یرادفه الخطأ والكذب و الفساد و العدم، تقول بطل البطلان لغة نقیض الحق، و

الشيء بطلانا أي ذهب ضیاعا و خسرانا، وبطل الشيء سقط حكمه، وأبطل فلان جاء یكذب 

فله عدة مهان اصطلاحایكون صحیحا بأصله أما و ادعى باطلا، والباطل إجمالا هو الذي لا

منها:

 یكون مشروعا بأصله و وصفههو أبطل الشارع حسنه، و الباطل أیضا مالا

1والباطل هو مالا فائدة منه ولا أثرولا غایة.

أما قانونا فهو جزاء إجرائي یرد على العمل الإجرائي المخالف لبعض القواعد الإجرائیة 

.2فیهدر آثاره القانونیة

.53، ص1982المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، بیروت -1
.111،ص 1959مكتبة النھضة المصریة، القاھرة نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة،أحمد فتحي سرور، -2
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و البطلان بطبیعته جزاء إجرائي، لأن قانون أصول المحاكمات الجزائیة هو الذي یقرر 

لتخلف شروط إجرائیة تطلبها صراحة أو ضمنا، وهو جزاء إجرائي من حیث محله كذلك، كأثر

.1إذ ینصب على إجراء فیحدد نصیبه من القیمة القانونیة

ومن خلال تعریف البطلان یتضح أن له عنصرین أساسیین هما العیب الذي ینتج 

لیها في القاعدة الإجرائیة أما بسبب مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونیة والمنصوص ع

العنصر الثاني فیتمثل في سلب هذا العمل فاعلیته في إحداث آثاره القانونیة نتیجة لهذا 

.2العیب

ولقد تنازع الفقه في تحدید المقصود بالقواعد الإجرائیة التي یترتب على مخالفتها البطلان، 

كلي.مذهب البطلان الش- بذلك إلى ثلاث مذاهب هي:فانقسم

مذهب البطلان القانوني.-

3مذهب البطلان الذاتي.-

.351محمود نجیب حسني، شرح ق إج، مرجع سابق، ص -1
الطبعة الاولى ، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، - الجزاءات الإجرائیة- ، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیةي سلیمان علي المزوريوعد-2

.132، ص 2009الأردن 
.191عملر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص -3
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ثانیا: مذاهب البطلان.

مذهب البطلان الشكلي:-1

بمذهب البطلان الإلزامي المطلق، ومقتضاه أن البطلان یقع نتیجة أي أیضاویسمى 

مخالفة لأي قاعدة من القواعد الإجرائیة التي تنظم إجراءات الخصومة.

وأساس هذا المذهب أن القانون لا یفرض مراعاة الأشكال إلا لأهمیتها في تحقیق دور 

.1الخصومة، فیتعین تقریر البطلان جزاء تغلقها جمیعا

و میزة هذا المذهب هي الوضوح و التحدید، غیر أنه معیب بعیب الإسراف في التقیید 

بالشكلیات، مما یؤدي إلى الإفراط في توقیع البطلان.

و إذا كان لهذا المذهب تطبیق في القانون الروماني القدیم، فإنه لیس له في القوانین 

هو قانون شكلي، إذ كان یوجب على القاضي الحدیثة مجال للذكر، ذلك لأن القانون الروماني

و الخصوم إتباع الشكلیات التي نص علیها القانون، أما في الوقت الحاضر فإن العمل به 

یؤدي إلى تأخیر العمل القضائي و إلى بطء في حسم الدعوى، لذا فقد عجزت التشریعات 

.2الحدیثة الأخذ بهذا المذهب

.234، ص 1977القاھرة مصر ، دار النھضة العربیة،الشرعیة ة الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور، -1
.192-191عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق،ص -2
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مذهب البطلان القانوني:-2

یتلخص هذا المذهب بالقول: لا بطلان بغیر وجود نص، و مقتضاه أن المشرع هو 

الذي یتولى بنفسه تحدید حالات البطلان، بحیث لا یجوز للقاضي أن یقرر البطلان في غیلر 

، وتتفرع عن هذا المبدأ قاعدتان هما:1هذه الحالات

ة لم یقرر المشرع لها هذا الجزاء.یجوز للقاضي أن یقرر البطلان جزءا لمخالفة قاعدأنه لا-1

.2أنه لا یجوز للقاضي أن یمتنع عن تقریر البطلان حیث یكون المشرع قد قرره-2

ویتمیز هذا المذهب بأن المشرع بنفسه الإفصاح عن آرائه في تحدید الضمانات الجوهر 

ن شأن أن التي یترتب على مخالفتها البطلان من خلال حصر جمیع حالات البطلان، وهذا م

القضاء على مبادئ واضحة وثابتة لا تكون محلا للتفسیر و التأویل فیحول استقراریؤدي إلى 

استعمالوبین التعسف في -أي القضاء–ذلك دون التضارب في أحكام القضاء ویحول بینه 

.3سلطته

ولكن یعاب علیه بأنه من المتعذر حصر جمیع حالات البطلان في قائمة جامعة مانعة، 

، وهذا الشيء منسجم 4لأن هذا المذهب یستند إلى تنبؤ المشرع سلفا بجمیع أحوال البطلان

طالما أن المشرع إنسان، والإنسان مهما اتسع مداركه و ثقافته لا یصل إلى درجة الكمال، 

بالإضافة إلى ذلك هذا المذهب یؤدي إلى غل ید القاضي في تقریر البطلان على حالة غیر 

.234، مرجع سابق،ص الشرعیة والإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور، -1
.353محمود نجیب حسني، شرح ق إ ج، مرجع سابق،ص - 2
.370أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان....،مرجع سابق،ص - 3
.234أحمد فتحي سرور، الشرعیة و الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 4
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ن قبل المشرع، خاصة في الأحوال التي یثبت فیها للقاضي ضرورة فرض منصوص علیها م

هذا الجزاء، مما یؤدي إلى ضعف الحمایة اللازمة للقواعد الإجرائیة، وبالتالي یؤدي ذلك إلى 

عدم إمكانیة هذه القواعد التي تمت مخالفتها من تحقیق الهدف منها، وعلیه وتلافیا لهذه العیوب 

.1ي بمذهب البطلان الذاتيفقد ظهر مذهب آخر سم

مذهب البطلان الذاتي:-3

المشرع للقاضي بسلطة تقدیریة في تحدید القواعد اعترافو جوهر هذا المبدأ هو 

یبطل الإجراء المخالف لها، تتمیزها عن القواعد التي لاالتي یترتب البطلان على مخالفتها، و

على هذا التمییز ویقوم هذا المع..على التمییز ویضع المشرع معیارا مجردا یستعین به القاضي 

هو جوهري من القواعد الإجرائیة وبین القواعد الإجرائیة غیر الجوهریة وتقریر جزاء بین ما

، لأنه یترتب هذا الجزاء كلما كان الإجراء مخالفا 2البطلان على المخالفة الأولى دون الثانیة

العامة أو بالمصلحة الخاصة كتلك التي تمس لقاعدة جوهریة سواء كانت متعلقة بالمصلحة

. 3ضمانات الحریة الشخصیة وحقوق الدفاع

یتمیز هذا المذهب بالمرونة وإعطاء القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید الإجراء 

الباطل، لأنه یقر بعدم إمكانیة حصر جمیع حالات البطلان مسبقا ضمن قواعد تشریعیة 

.356هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص - 1
.353محمود نجیب حسني، شرح قانون إ ج، مرجع سابق، ص - 2
العلمیة الدولیة ودار للنشر و التوزیع، حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى ، دار - 3

.208،ص 2003عمان،
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هذا المذهب أنه یواجه مشكلة التمییز بین القواعد الجوهریة و القواعد ولكن یؤخذ على1محددة

غیر الجوهریة، إذ أنه من الصعوبة التمییز بین هذین النوعین من القواعد، الأمر الذي یتیح 

الفرصة للخلاف في الآراء و التضارب في الأحكام لعدم وجود معیار محدد یتبعه القاضي في 

.2جوهریة و غیر الجوهریةالتفرقة بین القواعد ال

إلا أنه مع ذلك فقد أورد الفقه عدة معاییر لیتحدد على هدیها القواعد الجوهریة 

التي یترتب على محالفتها البطلان، والقواعد غیر الجوهریة التي لا یترتب على مخالفتها مثل 

مصلحة العام، ومعیارهذا الجزاء، وأهم هذه المعاییر هي: معیار المصلحة العامة أو النظام

حقوق الدفاع، وعلیه فإن كل قاعدة إجرائیة تراعى فیها المصلحة احترامالخصوم، ومعیار 

حقوق الدفاع تعتبر قاعدة جوهریة یترتب على مخالفتها احترامالعامة أو مصلحة الخصوم أو 

3البطلان

وهریة أم لا هي معیار إذا كانت القاعدة الإجرائیة جومن المعاییر الأخرى لتحدید ما

الغایة، ولما كانت الغایة من القواعد الجنائیة هي الموازنة بین حق الدولة في العقاب وحق 

فكل قاعدة المتهم في الحریة الشخصیة ، وذلك قصد الوصول إلى وجه الحق في الدعوى

لان، ومن إجرائیة نتحقق بها هذه الغایة تعد قاعدة جوهریة یترتب على مخالفتها أیضا البط

.297لؤي جمیل حدادین، نظریة البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، عمان، ص - 1
.217، ص 2003أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة ، مصر - 2
.94- 93هوزان حسن محمد الأرتوني، مرجع سابق، ص - 3
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أمثلتها ، جمیع القواعد الخاصة بتحیك الدعوى الجزائیة ومباشر وجمیع القواعد التي تتعلق 

.1بالتحري وجمیع الأدلة والتحقیق

یختلف جزاء البطلان عن غیره ثالثا:تمییز البطلان عن الجزاءات الإجرائیة الأخرى:

ب مایلي:سمن الجزاءات الأخرى ح

البطلان والسقوط: -1

یقصد بالسقوط أنه جزاء لحق إجرائي لم یمارس بشكل صحیح في المیعاد أو الترتیب 

، أو أنه جزاء إجرائي یترتب على عدم ممارسة 2أو المناسبة المحددة من قبل القانون لممارسته

هذه المدة بمیعاد الحق في مباشرة عمل إجرائي معین خلال المهلة التي حددها القانون و تتحدد 

. وعلیه فإنه یتمیز عن البطلان بأنه یرد على الحق في مباشرته لفوات 3معین أو واقعة معینة

المدة المحددة قانونا لهذه المباشرة، بینما البطلان ینصب على العمل الإجرائي المعیب ذاته 

صحیحا، وبالتالي ویحول دون ترتیب آثاره القانونیة التي كانت ....... فیما لو وقع العمل 

یمكن تصحیح العمل الإجرائي الباطل، أما السقوط فیحول دون جواز مباشرة هذا العمل مطلقا 

.4و لا یمكن تصحیحه

.93- 93جلال ثروت.سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 1
15، ص 1989نبیل اسماعیل عمر، سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة - 2
.233مرجع سابق، صأحمد فتحي سرور،الشرعیة والإجراءات الجنائیة،- 3
.391-390هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق،ص - 4



خرق قرینة البراءة               جزاءالفصل الثاني                               

112

البطلان وعدم القبول: -2

یقصد بعدم القبول، الجزاء الإجرائي الذي یرد على الدعوى الجزائیة أو غیرها من 

الشروط صحة تحریكها بالنسبة للدعوى، أو أحد شروط طلبات الخصوم إذا لم یستوف احد 

تقدیمها بالنسبة للطلبات، كما لم تم تحریك الدعوى دون تقدیم شكوى من المعني علیه في 

.1الدعاوى التي یتطلب فیها القانون هذه الشكوى

وما یمیز البطلان عن عدم القبول هو أن الأخیر كجزاء إجرائي یرد الطلبات الإجرائیة في 

یث یرد البطلان على الأعمال الإجرائیة بصورة عامة، وكذلك إن عدم القبول یتعلق بالنظام ح

.2العام دائما، بینما البطلان قد یتعلق بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم

: والانعدامالبطلان -3

، 3بأنه جزاء الإجراء الذي یخالف القانون بصورة تفقده كل قیمة قانونیةالانعدامیعرف 

العمل القانوني هو عدم وجوده، فهو جزاء للإجراء الذي یخالف القانون انعدامویعرف كذلك بأن 

بصورة تجرده من القیمة القانونیة، وهو بهذا یختلف عن البطلان الذي یترتب نتیجة عیب في 

بینهما إذا فالاختلافالعمل الإجرائي دون أن یصل الأمر إلى المساس بوجود هذا العمل، 

یعني عدم وجود العمل القانوني، أما البطلان فالانعدامدره عدم الوجود وعدم الصحة ، مص

.4فیعني عدم صحة العمل القانوني مع وجوده معیبا

.267-266أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوري...،مرجع سابق، ص - 1
.200عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص - 2
.42،ص 1973فوزیة عب الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة القاهلرة، - 3
.253أحمد فتحي سرور،الشرعیة والإجراءات الجنائیة، مرجع سابق ص - 4
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في أن الأخیر یترتب بقوة القانون فهو لا یحتاج إلى قرار الانعدامویتمیز البطلان عن 

م، أما البطلان فیحتاج إلى قرار قضائي العمل لأنه لا حاجة إلى إعدام المعدو لانعدامقضائي 

لا یقبل التصحیح ، لأن العمل غیر الانعدامیقضي ببطلان العمل الإجرائي المعیب، وكذلك 

موجود أصلا، وبالتالي لیس هناك مجال للحدیث عن إمكانیة تصحیحه من عدمه أما البطلان 

1فیمكن تصحیحه مادام العمل موجودا غیر معدوم.

سنتناول في هذا الفرع أنواع البطلان المتمثلة في :الثاني: أنواع البطلان وأسبابهالفرع 

البطلان المطلق و النسبي ثم أسباب البطلان الموضوعیة و الشكلیة .

أولا: أنواع البطلان

ینقسم البطلان إلى أنواع كثیرة حسب الزاویة التي ینظر من خلالها إلیه، فهو من حیث 

بطلان موضوعي والذي یترتب عنه تخلف الشروط الموضوعیة للعمل إلىأسبابه ینقسم 

الإجرائي و بطلان شكلي ویتحقق عند مخالفة الشروط الشكلیة لهذا العمل، كما ینقسم من حیث 

إمكانیة تصحیحه إلى بطلان قابل للتصحیح وآخر غیر قابل للتصحیح،وینقسم من حیث 

وآخر بمصلحة الخصوم، فضلا عن تقسیم البطلان التمسك به إلى بطلان متعلق بالنظام العام 

.2إلى مطلق ونسبي

.253نفیس المرجع،ص -1
.139أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان، مرجع سابق، ص- 2
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البطلان المطلق:-1

لبطلان المطلق هو البطلان المتعلق بالنظام العام، فهو البطلان الذي یتقرر جزاء 

لمخالفة قاعدة إجرائیة متعلقة بالنظام العام أي تهدف إلى تحقیق الصالح العام ولو أدى ذلك 

.1الخصومإلى تحقیق مصلحة

وینبغي دائما الرجوع إلى القاعدة الإجرائیة لبیان ما إذا كان البطلان الذي أصاب 

العمل المخالف لهذه القاعدة متعلقا بالنظام العام أم لا، وذلك في ضوء أهمیة المصلحة التي 

تحمیها القاعدة، فإن كانت مصلحة عامة بالدرجة الأولى وخاصة حسن التنظیم القضائي 

فاعلیته فإن إهدارها یوجب بطلانا متعلقا بالنظام العام، كما یتحقق هذا البطلان حتى وإن و 

كانت القاعدة التي تم مخالفتها تتعلق بحق المتهم في الدفاع إلا أنها تستهدف بالدرجة الأولى 

.2حمایة المصلحة العامة، وفي ضوء هذا المعیار فإنه یكون من السهل تفكر نوع البطلان

وتجدر الإشارة إلى أنه یتمیز البطلان بأنه یجوز التمسك به في أیة حالة كانت علیها 

الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمییز، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى 

طلب الخصوم، ویحق لكل صاحب مصلحة لأن یتمسك به في جمیع مراحل الدعوى، ولا یجوز 

.48طبع، ص فوزیة عبد الستار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، دار النهضة العربیة ، بیروت بلا سنة - 1
.61وعدي سلیمان علي المزوري، مرجع سابق، ص - 2
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یصححه التنازل ولو من جانب صاحب المصلحة التي راحة أو ضمنا، ولاالتنازل عنه ص

.1یستهدف الإجراء حمایتها

البطلان النسبي:-2

تتعلق البطلان النسبي هو البطلان الذي یترتب على عدم مراعاة القواعد التي لا

.2بالنظام العام ، وإنما تتصل بمصلحة الخصوم وإن كانت هذه القواعد جوهریة

ویعرف البطلان النسبي كذلك بأنه، البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم ، وهو 

.3البطلان الذي یترتب على مخالفة قاعدة شكلیة مقررة لمصلحة الخصوم

فإذا كانت القاعدة الإجرائیة التي تمت مخالفتها تهدف إلى حمایة حقوق الخصوم أي 

ى آخر تنطوي على ضمانات مقررة لمصلحتهم مباشرا بمصلحة الخصوم، بمعناتصالاتتصل 

فمباشرة العمل خلافا لما تقتضي به هذه القواعد تؤدي إلى بطلانه نسبیا لتعلقه بمصلحة 

.4الخصوم

على هذا النوع من البطلان كثیرة منها مخالفة القواعد التي تنظم حق والأمثلة

عنهم، والقواعد التي تنص على المدافعین واستیعابالخصوم في حضور إجراءات التحقیق 

.396-395هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق،ص - 1
.213حسن یوسف مصطفى مقابلة،مرجع سابق، ص - 2
.48فوزیة عبد الستار، شرح قانون أصول المحاكمات اللبناني، مرجع سابق ص - 3
.213سابق، ص عمر فخري الحدیثي، مرجع - 4
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والقبض أو بالاستجوابالمتعلقة والقاعدوجوب إحضار الخصوم بمواعید الإجراءات ومكانها، 

.1التفتیش أو التوقیف إلى غیر ذلك من القواعد التي تهدف لحمایة مصلحة الخصوم

التمییز بین نوعي البطلان:-3

أهمیة كبیرة تبرز في النواحي الآتیة:بین البطلان المطلق والنسبي للتمییز 

البطلان المطلق یجوز أن یتمسك به كل ذي مصلحة، أما البطلان النسبي فلا یجوز -1

أن یتمسك به إلا من نقدرت لمصلحة القاعدة الشكلیة التي خولفت.

یجوز التمسك بالبطلان المطلق في أیة مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة -2

أمام محكمة التمییز، أما البطلان النسبي فلا یجوز التمسك به إلا أمام محكمة الموضوع 

.2به لأول مرة أمام محكمة التمییزالاحتجاجولا یجوز 

یجوز التنازل عنه، إذ أن التنازل لا یصحح الإجراء المخالف البطلان المطلق لا-3

یب، أما البطلان النسبي فیجوز ولا یجوز كذلك تصحیحه عن طریق رضا الخصم بالعمل المع

التنازل عنه، وبالتالي یجوز تصحیحه برضا الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته.

البطلان المطلق تستطیع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، أما البطلان -4

فلا تستطیع المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، وإنما لابد من أن یحتج به من شرع النسبي 

3.لبطلان لمصلحته حتى یمكن للمحكمة أن تقرر ذلكا

.208نفس المرجع، ص - 1
.49فوزیة عبد الستار، شرح قانون أصول المحاكمات اللبناني، مرجع سابق ص - 2
.367- 364محمود نجیب حسني، شرح قانون إ ج ، مرجع سابق،ص - 3
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:ثانیا: أسباب البطلان

یتریب البطلان على مخالفة كل قاعدة إجرائیة هدفها الحریة الشخصیة للمتهم سواء 

ترتب هذا الضمان على قرینة البراءة، أو شرع لتحقیق الإشراف القضائي على الإجراءات 

الضمانات الإجرائیة هي سبب البطلان وتتمثل في:الجنائیة، فمخالفة 

الضمانات من الناحیة القانونیة في شروط معینة تحدد النموذج القانوني في شروط 

.1موضوعیة وأخرى شكلیة

فالشروط الموضوعیة فهي تحدد بالإرادة واللأهلیة والإجرائیة والمحل والسبب، فهذه 

ف إحداها أن یكون الإجراء القانوني غیر صالح لإنتاج الشروط الموضوعیة یترتب على تخل

آثاره القانونیة، مما یؤدي إلى الحكم ببطلانه، ذلك لأن جمیع هذه الشروط تعتبر جوهریة ولیس 

.2فیها ماهو جوهري، مما یؤدي إلى القول بأن تخلف إحداها یؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي

ئي فإن فیها ماهو جوهري وماهو غیر جوهري، أما الشروط الشكلیة للعمل الإجرا

بحیث یترتب البطلان على تخلف الشكل الجوهري من العمل الإجرائي، بینما لایكون الأمر 

.3كذلك في حالة تخلف شكل غیر جوهري

ومن الأمثلة على الأشكال الجوهریة توقیع القاضي على القرارات الصادرة منه وعلى 

المحاضر التي تنظم تحت إشرافه، لأن الغایة منه هي صدور هذه القرارات والمحاضر من قبل 

236أحمد فتحي سرور، الشرعیة ةالإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص- 1
.202مرجع سابق، ص عمر فخري الحدیثي، - 2
.203نفس المرجع، ص - 3
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القاضي ..... فهذه العابة تتعلق بالمصلحة العامة التي تتجسد في حسن سیر الجهاز 

.1القضائي

.2الخبرةتخلفه البطلان لكل من الشهادة و الشاهد أو الخبیر الیمین إذ یترتب علىوكذلك تحلیف 

سنتناول في هذا الفرع الآثار المترتبة على بطلان الإجراء الفرع الثالث: آثار البطلان:

ثم تصحیح الإجراء الباطل.

الإجراء تنقسم آثار البطلان إلى ثلاث: أثر البطلان علىأولا : آثار البطلان:

الباطل نفسه، وأثر البطلان على الأعمال السابقة و اللاحقة له:

أثر البطلان على الإجراء الباطل: -1

یؤدي البطلان إلى إزالة كل قیمة للإجراء الباطل فیصبح غیر صالح لإنتاج آثاره 

عي من اللحظة ینتج عنه من أدلة، وسیرى البطلان بأثره رجعلى ماالاعتمادیصح القانوني ولا

التي تمت مباشرة العمل فیها فبعد كأنه لم یكن هذا معناه أن للبطلان أثرا كاشفا ولیس منشأة إذ 

أنه موجود من لحظة القیام بالعمل، زما قضاء المحكمة بالبطلان إلا كشف عن حالة الوجود 

.3هذه

أثر البطلان على الأعمال السابقة له:-2

القاعدة في هذا المجال أن البطلان لیس له أي أثر على ماسبقه من أعمال، إذ هي 

مستقلة عنه، فلیس الإجراء الذي تتقرر بطلانه من عناصرها، ومن ثم تبقى صحیحة منتجة 

.402هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص - 1
.203عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص - 2
.367أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص-3
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، فإذا نقض الحكم فإن ذلك لا یؤثرفي صحة الأقوال والشهادات والإعترافات 1لجمیع آثارها

مام القضاء قبل بطلان الإجراءات غیر الصحیحة، بل إنها تظل معتبرة الصحیحة التي أبدیت أ

من عناصر الإثبات في الدعوى.

لذلك فإذا أبطل الحكم لعدم التسبیب مثلا فإن ذلك لا أثر له على الأعمال التي تمت 

.2أثناء التحقیق الإبتدائي و المحكمة

أثر البطلان على الأعمال التالیة له:    -3

قرر البطلان على إجرامها، فإن هذا البطلان سیؤثر أیضا في الإجراءات ا تإذ

اللاحقة علیه مباشرة و المترتبة علیه فیبطلها، فلا یقتصر تأثیر البطلان على الإجراء المخالف 

ومنه فإن الإجراءات اللاحقة على الإجراء 3وحده بل یمتد إلى الإجراءات التالیة والمترتبة علیه

الباطل إذا لم تكن مرتبة علیه تظل صحیحة.

، إذا كانت هناك صلة بینهما، 4فلإجراء اللاحق یبطل نتیجة البطلان الإجراء السابق

بحیث یكون العمل السابق ضروریا لصحة العمل اللاحق، ففي هذه الحالة لا یمكن بقاء 

د بطلان الإجراء السابق الذي كان مؤثرا فیه.الإجراء اللاحق بع

.370، شرح قانون إ ج، مرجع سابق، ص محمود نجیب حسني-1
.51فوزیة عبد الستار، شرح قانون أصول المحاكمات اللبناني، مرجع سابق، ص - 2
.164حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص - 3
.374أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان، مرجع سابق، ص- 4
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ثانیا: تصحیح الإجراء الباطل

تصحیح الإجراء المعیب:-1

والذي یتولى التصحیح 1یقصد بتصحیح الإجراء المعیب إزالة وصف البطلان عنه

هو القاضي الذي باشر بالإجراء المعیب ولو من تلقاء نفسه وذلك راجع للجزاء من آثار 

البطلان سواء كان البطلان مطلقا أم نسبیا، مع ملاحظة أن التصحیح لا ینتج أثره إلا من 

.2تاریخ إجراء التصحیح ولیس من تاریخ اتخاذ الإجراء الباطل

باطل:إعادة العمل ال-2

إعادة العمل الباطل تعني تجدیده مع تلاقي العیب الذي أدى إلى بطلانه، أو هو 

إجلال عما إجرائي صحیح محل عمل إجرائي باطل، وهو ممكن في جمیع الأعمال الباطلة 

.3سیان إذ كان البطلان لسبب موضوعي أو شكلي

مباشرة الإجراء استحالویشترط في إعادة الإجراء الباطل أن یكون ذلك ممكنا، فإن 

قانونیة كفوات المهلة المحددة للطعن في الاستحالةفلا جدوى من إعادته، سواء أكانت هذه 

.4الشاهد المراد سماع أقواله مرة أخرىكفواتواقعیة الاستحالةالحكم، أم كانت هذه 

في الإعادة أن تكون ضروریة و منتجة في الدعوى، بحیث یمكن أن وكذلك یشترط 

یتغیر وجه الرأي فیها لو كان صحیحا، فإذا كانت النتیجة المرجوة تحقیقها من الإجراء قد 

.463لؤي جمیل حدادین، مرجع سابقن ص - 1
.429-425سابق، صهوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع - 2
.183وعدي سلیمان علي المزوري، مرجع سابق، ص - 3
.120- 119جلال ثروت وسلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 4
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تحققت من إجراء آخر أو لم یعد لها فائدة في الدعوى فلا تلزم المحكمة بإعادة الإجراء 

.1الباطل

الإجراء اتخاذالإجراء أن یقوم بإعادته من له السلطة في وكذلك یشترط في إعادة

فلا یمكن الاختصاصیزال قائما، فإذا زال عند هذا بإجرائه لااختصاصه، وأن یكون ابتداء

إعادته، فمثلا إذا تم إحالة القضیة من قبل قاضي التحقیق إلى م  الموضوع فإن الدعوى تخرج 

یستطیع قاضي التحقیق إعادة أي مة، ومن ثم لابمجرد دخولها حوزة المحكاختصاصمن 

.2اختصاصهإجراء معیب ثم اكتشافه بعد قرار الإحالة، لأن القضیة بعد إحالتها قد خرجت من 

تحول الإجراء الباطل إلى عمل صحیح:-3

بالقیمة القانونیة للعناصر التي تتواجد في الإجراء الاعتداءیقصد بتحول الإجراء الباطل 

، فهذا یعني أن الإجراء الباطل قد یتحول إلى إجراء 3الباطل التي تصلح في تكوین إجراء آخر

آخر صحیح إذا كان یتضمن عناصر وشروط صحة هذا الإجراء الصحیح، فمثلا بطلان 

.4استغلالل إلى محضر محضر التحقیق لعدم تحلیف الشاهد الیمین یمكن أن یتحو 

المطلب الثالث: التعویض

المساس بحقوق وضمان المتهم التي تحمیها قرینة البراءة ویكفلها القانون والدستور ینتج 

عنها كما ذكرنا سابقا جزاء  إجرائي وهو البطلان ، إضافة إلى المسؤولیة الجزائیة لمن قال 

.431هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق ، ص - 1
.277حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص- 2
.433ص هوزان حسن محمد الأرشوتي، مرجع سابق، - 3
.121- 120جلال ثروت وسلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 4
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بالعمل الإجرائي المخالف لما جاء بیه القانون ، وزیادة للمحافظة علي حقوق المتهم من 

الضیاع وضع المشرع جزاء مدني علي أساس حقوق المتهم والمتمثل في التعویض عن الضرر 

الذي الحق به وسنتناول في 

المطلب:هذا 

الفرع الأول: التعویض عن الحبس المؤقت

المحكوم علیه بعد صدور حكم الإدانةالفرع الثاني: تعویض 

الفرع الأول: التعویض عن الحبس المؤقت

یعرف التعویض بأنه الجزاء المدني ویقصد به التزام من یرتكب مخالفة الأحكام و قواعد 

.1الإجراءات الجبائیة بتعویض المتضرر من هذه المخالفة

أو أدبي لأحد أو هو العیب الإجرائي الذي یتسببه الشخص حصول ضرر مادي

.2الأطراف مما یستوجب قیام المسؤولیة المدنیة لهذا الشخص في التعویض عن هذا الضرر

أولا: الفرق بین الحبس المؤقت والتوقیع للنظر في الحق في طلب التعویض 

الجبس المؤقت هو إجراء استثنائي بحسب أي شخص مؤقتا علي اثر متابعة جزائیا  

كإجراء لفائدة التحقیق ، غالبا ما یتخذه قاضي التحقیق ، وبدرجة اقل غرفة الاتهام ، أو جهة 

.461_ ھوزان حسن محمد الارتوشي ، مرجع سابق ، ص 1
.280_ وعدي سلیمان علي المزوري ، مرجع سابق ، ص 2
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حكم قضائیة جزائیة ، وهذا الحبس المؤقت یتم بموجب أمر إیداع لفترة قد تكون قصیرة أو 

.1یفصل قضیته بالإدانة بصفة نهائیة طویلة رغم انه لم

التعویض عن الحبس المؤقت مفتوحة للشخص الذي كان محل حبس ىحیث أن دعو 

مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو 

الباب بالا وجه للمتابعة ، وان مجرد حجز شخص تحت النظر في إطار التحریات لا تفتح 

مكرر التي جاء فیها " یمكن أن 137وفقا لأحكام المادة 2لدعوى التعویض عن الحبس المؤقت 

یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في 

حقه بصدور قرار نهائي قضى بالوجه للمتابعة أو بالبراءة إذا الحق به الحبس ضررا ثابتا 

3وممیزا.."

ثانیا: أنواع التعویض

_ التعویض المادي:1

ویشمل الضرر الناجم عن الحبس المؤقت غیر المبرر ما لحق المدعى من خسارة 

حقیقیة مثل حرمانه من الراتب أو الخسارة في التجارة آو الفلاحة أو المهنة الحرة، ولا یثبت هذا 

.4ة بمناسبة نشاطهالضرر إلا بموجب مستخرج من الضرائب یثبت الأرباح المحقق

القضائي ، _ مجلة المحكمة العلیا ، عدد خاص بالاجتھاد القضائي للجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ 1
.39،ص2010

.001245، ملف رقم 10/06/2008_ قرار المحكمة العلیا بتاریخ 2
مكرر قانون الإجراءات الجزائیة جزائري.137_ المادة 3
004250، ملف رقم 13/01/2010_ قرار المحكمة العلیا بتاریخ 4
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_ التعویض المعنوي:2

ویتمثل في الضرر المعنوي الذي مس یسمع المحبوس وشرفه آثار ذلك علي محیطه 

العائلي والخارجي وفي منصبه الاجتماعي، ویختلف تقدیر هذا التعویض من حالة إلى أخرى 

.1بقدر الضرر اللاحق بالمدعى

:ثالثا:تشكیل لجنة التعویض

تتشكل لجنة التعویض من 

_ الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو ممثلة رئیسا

_ قاضي حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة قسم أو مستشار، أعضاء

_ ثلاثة أعضاء احتیاطیین لا یستخلف الأعضاء الأصلین عند حدوث مانع ویعین 

للمكتب أن یقرر حسب نفس أعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا ، ویمكن 

.تالشروط، أن تضم اللجنة عدة تشكیلا

رابعا: الطلیعة القانونیة للجنة التعویض:

تكتسي اللجنة طابع جهة قضائیة مدنیة یتولي ، مهام النیابة العام لدى المحكمة العلیا أو 

احد نوابه.

الرئیس الأول یتولي مهام أمین اللجنة احد أمناء ضبط المحكمة ، یلحق بها من طرف 

للمحكمة العلیا.

.57مرجع سابق ، ص ، الجزائر_ مجلة المحكمة العلیا ، عدد خاص ، الاجتھاد القضائي ، 1
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تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنیة، قرارات اللجنة غیر 

قابلة لأي طعن ولها القوة التنفیذیة.

خامسا: شروط قبول دعوى التعویض

من ¼ مكرر 137_ أن ترفع الدعوى الجان القانونیة المنصوص علیها في المادة 1

أشهر ابتدأ من التاریخ الذي 6اء فیها " تخطر اللجنة بعریضة في اجل لا یتعدي ق/ج والتي ج

.یصبح فیه القرار القاضي بالأوجه للمتابعة أو بالبراءة نهائیا"

ق/ج مثل أن 4مكرر 137_ أن تكون العریضة مستوفاة الشروط المذكورة في المادة 2

.اسم المدعي علیهتكون العریضة مكتوبة موقعة، محددة الطلب أو تذكر

459_ أن ترقع الدعوي من ذي الصفة أي الحائز الصفة و الأهلیة حسب نص المادة 3

.من قانون الإجراءات المدنیة

_ یخضع تسجیل الدعوى إلى دفع مصاریف المنصوص علیها في قانون المالیة 4

2003.

الفرع الثاني: تعویض المحكوم علیه بعد صدور الحكم بالبراءة:

التصریح ببراءة الشخص المحكوم علیه خطا یمنحه الحق في طلب التعویض عن إن 

الأضرار اللاحقة به نتیجة إدانته علي جریمة هو برئ منها ، ومهما بلغت قیمة التعویض الذي 

یمكن أن یتحصل علیه هذا الشخص ، فإنها لن تعیده أبدا إلى حالة التي كان علیها قبل الحكم 

ور بل والسنوات التي یكون قد قضاها المحكوم علیه محبوسا قبل التصریح علیه. فالأیام والشه
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ببراءته لا یمكن أن تقیم نقدا حتى یتم تعویضه عنها فالأصل في الحقوق هو المحافظة علیها و 

.1العمل علي احترامها وحمایتها، ولیس التعویض عنها بعد انتهاكها

عویض عن الخطأ القضائي : أولا: الأساس القانوني لقیام الدولة في الت

_ نظریة  المخاطر: 1

لقد ذهب  البعض إلى القول أن الدولة تتحمل مسؤولیة تعویض ضحایا الأخطاء 

وعلیه فانه لا 2القضائیة لیس بناء علي نظریة الخطأ الواجب الثبات وإنما علي نظریة المخاطر

ما مجرد إلغاء حكم الإدانة یعتبر یلزم طالب التعویض بإثبات أي خطا ارتكبه مرفق القضاء وإن

اجتماعي یقع علي فالأخطاء القضائیة هي بمثابة خطر كافیا من اجل حصوله علي التعویض ، 

.3عاتق المجتمع عبء تحمله

لكن هذا الرأي تعرض إلى انتقادات شدیدة ذلك أن مرفق العدالة هو مرفق عام وجد من 

یمكن أن یشكل ذلك خطرا ینبغي تدخل الدولة من اجل تقدیم خدماته مجانا للمتقاضین ، فلا 

.4اجل ضمان التعویض عن الأخطاء التي یرتكبها  هذا المرفق

.189_ عمر فخري الحدیثي ، مرجع سابق ، ص 1
_ حسین فریحة ، مسؤولیة الدولة عن عمال السلطة القضائیة ، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و المصري والجزائري 2

.241ـ ص 1993، الجزائر ، المطابعة الجزائریة للمجلات والجرائد ، 
.246بق ، ص _ حسب فریحة ، مرجع سا3
.248_ نفس المرجع ، ص 4
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_نظریة الخطأ:2

یرى جانب أخر من الفقه أن أساس قیام مسؤولیة الدولة في التعویض هو الخطأ 

لم یقم القضائي الواجب الإثبات ، فلا یمكن للمحكوم علیه الحصول علي أي تعویض ما 

.بإثبات الخطأ الذي كان ضحیته مع تحدید الجهة القضائیة المسؤولیة عن ذلك الخطأ

فالخطأ القضائي هو نتیجة الإهمال وعدم الاحتیاط الذي مصدره الجهة القضائیة الصادر 

عنها الحكم المشبوه بالخطأ، فإذا أراد المحكوم علیه خطأ المطالبة بالتعویض كان لزوما علیه 

لخطأ وتحدید الموظف الذي ارتكب هذا الخطأ.إثبات ا

لكنه لو أخذنا هذا المبدأ فانه یصعب ، إن لم نقل یستحیل علي المحكوم علیه الحصول 

علي التعویض لاستحالة إثبات الخطأ ، وعلي هذا الأساس لا یمكن اعتماد نظریة الخطأ 

.1كأساس لقیان مسؤولیة الدولة في التعویض عن الخطأ القضائي

_ نظریة التكافل الاجتماعي:3

برى أنصار هذه النظریة أن الأسالیب الذي تقوم علیها مسؤولیة الدولة في تعویض 

.2ضحایا الأخطاء القضائیة هي مبادئ العدالة والبر و التكافل الاجتماعي

.247نفس المرجع السابق ، ص _1
، 1989،دار الجیل للطباعة،القاھرة،17_ رؤوف عبید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري ، الطبعة 2

.1048ص
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والساهرة المجتمع،لاء الضحایا باعتبارها الراعیة لمصالح ؤ فالدولة تتحمل عبء تعویض ه

وبما أن الخطأ القضائي من شانه المساس بحریة وسلامة المحكوم أفراده،علي ضمان سلامة 

.1فانه من الواجب التدخل لضمان حقه في التعویضعلیه،

لكن هذا الرأي تعرض هو الأخر لانتقاد، ذلك أن نظریة التكافل الاجتماعي لا تجد مجالا 

ي، فالتكافل الاجتماعي إنما یكون في حالة الكوارث الطبیعیة لتطبیقها فیما یتعلق بالخطأ القضائ

.2كالفیضانات والزلازل وغیرها مما یجعل من واجب الدولة التدخل لمساعدة الضحایا

موقف المشرع الجزائي ثانیا:

من الدستور الجزائري علي " یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من 49تنص المادة 

.وط التعویض وكیفیاته"الدولة ویحدد القانون شر 

" تتحمل الدولة التعویض الممنوح من طرف اللجنة 1مكرر فقرة 531كما تنص المادة 

لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاریف الدعوى ونشر القرار القضائي 

وإعلانه....."

ثانیا : حرمان المحكوم علیه خطا في الحصول علي أي تعویض :

ق/ج علي انه " غیر انه في الحالة المنصوص علیها في 2مكرر فقرة531تنص المادة 

من هذا القانون لا یمنح التعویض إذا ثبت أن المحكوم علیه نفسه تسبب كلیا 4-531المادة 

.جزئیا في عدم كشف الواقعة الجدیدة أو المستفید الجدید في الوقت المناسب "أو

.125،ص1983القاھرة ، رمزي طھ الشاعر، المسؤولیة عن أعمال السلطة القضائیة ، دار النھضة العربیة _ 1
.1047_ رؤوف عبید، مرجع سابق ،ص2
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باكتشاف واقعة جدیدة أو مستند جدید كانت مجهولة من القضاة وهذه الحالة هي المتعلقة

اللذین حكموا بالأدلة وكان من شانها التذلیل علي براءة المحكوم علیه.

فإذا كان حكم الإدانة الصادر ضد المتهم والذي ألغى فیما بعد عن طریق الطعن بإعادة 

انه لا یمكنه المطالبة بأي تفویض ، النظر ، فقد صدرنا بناء علي خطا المحكوم علیه نفسه ، ف

فإذا ثبت مثلا أن المحكوم علیه نفسه هو الذي اخفي المستند الجدید لسبب أو لأخر ولم یظهره 

یوم المحاكمة التي أدیت علي أثرها ، فإنها یتحمل وحده نتیجة هذا الخطأ وبالتالي لا یستحق 

.1ویضعأي ت

في حدوث الخطأ القضائي:رابعا: حق الدولة في الرجوع علي المتسبب 

علي انه " تتحمل الدولة التعویض الممنوح من طرف 1فقرة 1مكرر 531تنص المادة 

اللجنة لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاریف الدعوى ، ونشر القرار القضائي 

وإعلانه ، ویحق للدولة الرجوع علي الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في 

انة"إصدار حكم الإد

فإذا ثبت من خلال أوراق الملف الجزائي الذي انتهي بإدانة المحكوم علیه خطا أن إدانته 

كانت بسبب تصریحات الطرف المدني أو المبلغ أو شاهد الزور ، فان للدولة الحق في الرجوع 

علي هؤلاء  وهذا النص لم یحدد بالضبط المقصود بمعني الرجوع ولا طریقة أو إجراءات هذا 

جوع من الدولة علي الطرف المدني أو الشاهد الزور لكن مع ذلك ، فانه یمكن القول أن الر 

النیابة العامة سوف تقوم 

.207_ رمزي طھ الشاعر ، مرجع سابق ، ص 1
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أو 232بتحریك الدعوى العمومیة تلقائیا ضد شاهد الزور أو المبلغ بناء علي نص المادة 

الأحوال:من قانون العقوبات حسب 233

في مواد الجنایات سواء ضد المتهم أو " كل من شهد زورا232حیث تنص المادة 

لصالحه یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، وإذا قبض الشاهد الزور نقودا أو 

أیة مكافأة كانت أو تلقي وعودا فان سنوات العقوبة  تكون السجن من عشر سنوات إلى عشرین 

فان من شهد زورا ضده سنة وفي حالة الحكم علي المتهم بعقوبة تزید عن السجن المؤقت

یعاقب بالعقوبة ذاتها..."

" كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحة 233وتنص المادة 

دج وإذا قبض 7500دج إلى 500یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من

وبة إلى عشر سنوات شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقي وعودا فیجوز رفع العق

دج "15000والحد الأقصى للغرامة إلى 

فإذا كانت الجریمة التي تمت متابعة المحكوم علیه خطا بها مكیف علي أنها جنایة فان 

هو الذي یكون الركن الشرعي لمتابعة الطرف المدني أو الشاهد أما إذا كان 232نص المادة 

هو الذي یكون الركن 233ان نص المادة المحكوم علیه خطا قد تمت متابعته بجنحة ف

الشرعي لرجوع الدولة علي الشاهد أو علي الطرف المدني.
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خاتمةال
تعتبر قرینة البراءة أساسا للشرعیة الإجرائیة و ھي صاحبة الفضل في تفعیل و تحریك 

القواعد القانونیة الموضوعیة ، لأنھ بدونھا تبقى مجرد قواعد جامدة .        

و كذلك تعد قرینة البراءة من أھم مبادئ الإثبات الجنائي ، حیث أن كل أدلة الإثبات و 

طرق تحصیلھا مرتبطة ارتباطا وثیقا بقرینة البراءة لأنھا تستمد شرعیتھا منھا و بدونھا تعتبر 

كل من الأدلة و الإجراءات باطلة بقوة القانون .

أن إحالة الدعوى للقضاء لا یجوز أن تعتبر دلیل إدانة مسبق للمتھم بحیث تسقط كما

قرینة براءتھ ، بل على العكس تبقى قائمة و تزداد ضمانات المتھم حسب خطورة كل مرحلة ، 

و كذلك تلزم قرینة البراءة على النیابة العامة تحقیق التوازن في عملیة البحث عن الأدلة حیث 

ى للبحث عن أدلة البراءة بقدر سعیھا في البحث عن أدلة الإدانة ، كما ألزم علیھا أن تسع

القانون على القاضي الجزائي أن یكون حكمھ مستندا على قرینة البراءة و أن یكون مبنیا على 

الجزم و الیقین التام لا على مجرد الظن و التخمین و أن كل شك یجب أن یفسر لمصلحة 

نا و دراستنا لموضوع قرینة البراءة بشيء من التفصیل توصلنا إلى المتھم ، و من خلال بحث

النتائج و التوصیات التالیة :

النتائج :

إعمال قرینة البراءة لیس المراد منھ تعطیل سلطة الدولة و تقییدھا و ھي تسعى إلى -1

ا كشف الحقیقة عن الجریمة و تعقب المجرمین و اقتصاص حقھا في العقاب منھم ، و إنم

الھدف منھا ھو حمایة الأفراد و حقوقھم و حریاتھم من تعسف السلطات و إمكانیة تجنب 

الأخطاء التي تعرض الأبریاء للإدانة و ما یترتب علیھا من أضرار لا یمكن جبرھا أو 

التعویض عنھا .
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ما تكفلھ قرینة البراءة من ضمانات لیست لمساعدة المتھم على الھروب و الإفلات -2

قاب على فعلھ المجرم ، و إنما ھي وسیلة لمساعدتھ في الدفاع عن نفسھ لنفي الاتھامات من الع

الموجھة لھ و دحضھا إذا أمكنھ ذلك .

بالرغم مما واجھتھ قرینة البراءة من انتقادات و اختلاف في أللآراء بین الفقھاء إلا -3

ي قوانینھا و ھذا ما منح قرینة أننا نجد أن معظم دساتیر الدول أخذت بھذا المبدأ و أدرجتھ ف

البراءة تلك الحجیة .

قرینة البراءة واجبة التطبیق من كل الأجھزة القضائیة ، و في أي مرحلة كانت فیھا -4

الدعوى و مھما طالت إجراءاتھا أو قصرت ، كما تقترن قرینة البراءة بجزاءات تضمن  عدم 

لتحقیق أو من قاضي الحكم .خرقھا سواء من الضبطیة القضائیة أو من قاضي ا

كرس المشرع الجزائري قرینة البراءة في كافة مراحل الدعوى الجزائیة ، و أحاط -5

المتھم بعدة ضمانات تحمیھ و حقوقھ من الاعتداء ، ففي مرحلة البحث الأولي حمى المشتبھ بھ 

صمتھ كقرینة على بما یلي  : الحق في الصمت و عدم الإدلاء بأي تصریح ، دون أن یفسر

ارتكابھ للفعل المجرم ، أو أن یعتد بصمتھ لإثبات إدانتھ .

إجراء المعاینات و الاستعانة  بالخبراء و استعمال الوسائل العلمیة الحدیثة كرفع 

البصمات و استعمال الكلب البولیسي إلا بالقدر اللازم و الضروري لكشف الحقیقة ، لما في 

اك لحریة المشتبھ بھ و اعتداء على كرامتھ .ھذه أللإجراءات من انتھ

ساعة إلا إذا نص القانون على خلاف 48أجاز المشرع التوقیف للنظر لمدة لا تتجاوز 

ذلك ، و قید إجراء التفتیش بمدة محددة ، فلا یجوز التفتیش قبل الخامسة صباحا و لا بعد 

الثامنة مساء .
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تعتبر حلقة وصل بین مرحلة البحث الأولي و مرحلة أما مرحلة التحقیق الابتدائي التي 

المحاكمة و نظرا لكون ھذه المرحلة أخطر من سابقتھا فزاد من ضمانات المتھم فیھا كالآتي :

إلقاء عبء الإثبات على النیابة العامة .-

حق التزام الصمت .-

إحاطتھ علما بالتھمة الموجھة إلیھ .-

حقھ في الاستعانة بمحام .-

و بالنسبة للضمانات التي تكفلھا قرینة البراءة في مرحلة المحاكمة فتتمثل في :

خضوع السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي لقرینة البراءة .-

تفسیر الشك لمصلحة المتھم .-

تسبیب الأحكام .-

جواز أن تبنى البراءة على دلیل غیر مشروع . -

بتجاھلھا أو بتطبیق القانون بطریقة خاطئة یؤدي إلى بطلان انتھاك قرینة البراءة -6

الإجراءات و في حال وقوع ضرر بسبب ھذا التطبیق غیر الصحیح للقانون یمكن مساءلة 

المتسبب بھ جزائیا و كذلك مطالبتھ بالتعویض عن ھذا الضرر .

التوصیات :

اتیر و القوانین الدولیة و باعتبار أن مبدأ قرینة البراءة ھو مبدأ كرستھ أغلبیة الدس-1

منھا الدستور الجزائري ، فإنھ یجب تدعیم ھذا المبدأ بالحمایة اللازمة لتوفیر أكبر 

قدر ممكن من الضمانات للمتھم و لحمایة حقوق الأفراد من الضیاع .

حصر حضور المحامي مع المتھم في مرحلة التحقیق و المحاكمة فیھ انتھاك لحقوق -2

راءتھ ، لذلك یجب أن یكون حضور المحامي إلزامي و وجوبي حتى المتھم و قرینة ب
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في مرحلة البحث الأولي مع المشتبھ فیھ في مواجھة الضبطیة القضائیة و صلاحیاتھا 

التي تمس بحقوقھ . 

ألزم المشرع وجود محام مع المتھم في الجرائم التي لھا صفة الجنایات و ترك الأمر -3

الموصوفة بالجنح و المخالفات و ھذا لا یخدم مصلحة اختیاریا فیما یخص الجرائم 

المتھم و لذلك یجب أن یكون حضور المحامي إلزامیا في كافة أنواع الجرائم مھما 

بلغت خطورتھا أو بساطتھا .

لم یقرر المشرع الجزائري تعویضا للمتضرر من التوقیف للنظر ، و ھذا لا یعتبر -4

عدلا في حق الأفراد لأن التوقیف للنظر فیھ مساس بالكرامة الإنسانیة حیث یؤثر 

مباشرة على الفرد بین أفراد المجتمع و یؤدي إلى تغییر صورتھ أمامھم و كذلك فیھ 

تعویض المتضرر من التوقیف للنظر .                                                                                             مساس و حد من حریة الفرد لذلك یجب 
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التوصیات :
باعتبار أن مبدأ قرینة البراءة ھو مبدأ كرستھ أغلبیة الدساتیر و القوانین الدولیة و -1

منھا الدستور الجزائري ، فإنھ یجب تدعیم ھذا المبدأ بالحمایة اللازمة لتوفیر أكبر 

قدر ممكن من الضمانات للمتھم و لحمایة حقوق الأفراد من الضیاع .

حصر حضور المحامي مع المتھم في مرحلة التحقیق و المحاكمة فیھ انتھاك لحقوق -2

المتھم و قرینة براءتھ ، لذلك یجب أن یكون حضور المحامي إلزامي و وجوبي حتى 

في مرحلة البحث الأولي مع المشتبھ فیھ في مواجھة الضبطیة القضائیة و صلاحیاتھا 

التي تمس بحقوقھ . 

د محام مع المتھم في الجرائم التي لھا صفة الجنایات و ترك الأمر ألزم المشرع وجو-3

اختیاریا فیما یخص الجرائم الموصوفة بالجنح و المخالفات و ھذا لا یخدم مصلحة 

المتھم و لذلك یجب أن یكون حضور المحامي إلزامیا في كافة أنواع الجرائم مھما 

بلغت خطورتھا أو بساطتھا .

ائري تعویضا للمتضرر من التوقیف للنظر ، و ھذا لا یعتبر لم یقرر المشرع الجز-4

عدلا في حق الأفراد لأن التوقیف للنظر فیھ مساس بالكرامة الإنسانیة حیث یؤثر 

مباشرة على الفرد بین أفراد المجتمع و یؤدي إلى تغییر صورتھ أمامھم و كذلك فیھ 

توقیف للنظر .                                                                                                                مساس و حد من حریة الفرد لذلك یجب تعویض المتضرر من ال
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الملخص

قرینة البراءة ھي الدعامة الأساسیة التي یرتكز علیھا المتھم في كافة مراحل 

الدعوى الجزائیة ، مھما طالت مدتھا أو قصرت ، و ھي كذلك أساس الشرعیة الإجرائیة التي 

ینتج عن مخالفتھا جزاءات قررھا القانون للشخص الذي طبق القانون بشكل مخالف لما جاء 

اء البطلان و تصل إلى مساءلة المخالف للقانون جزائیا في حال وقوع ضرر بھ، تتمثل في جز

و قد یلزمھ القانون بالتعویض عن الضرر الذي تسبب بھ .

و كذلك خضوع كافة الأفراد لقرینة البراءة ابتداء من ضباط الشرطة القضائیة 

بإعمال قرینة البراءة مرورا بقاضي التحقیق وصولا إلى قاضي الحكم ، كل ھؤلاء ملزمون 

في كل إجراء یقومون بھ ، و كل ذلك حمایة لحقوق المتھم الذي یجوز انتھاك حقوقھ بحجة 

حمایة المصلحة العامة و المجتمع لأنھ فرد من ھذا المجتمع و لھ حقوق یجب حمایتھا إلى حین 

الفصل في الدعوى و ثبوت إدانتھ .
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